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  شكر وعرفان

  
بمناسبة الانتهاء من إعداد مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر 

  في القانون الجنائي.

لا یسعنا في هذا المقام إلا التوجه بالشكر إلى كل من ساهم في 

تكویني منذ البنة الأولى ونخص بالذكر في هذه المرحلة أساتذة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بدون إستثاء وخاصة أستاذتي 

المشرفة :لعمري صالحة التي أعطتني كل مالدیها من تكوین 

  من أجل القیام هذا العمل

نرجو من االله عز وجل أن یوفقهم جمیعا في أداء مهامهم  وبذلك

  النبیلة و أن یحفظهم دوما ذخرا للأجیال القادمة .



  



  مقدمة

 

 

 أ 
 

  مقدمة

قامت التشریعات المقارنة على مر الأزمنة على مكافحة الجریمة بشتى الطرق و الوسائل 

و العمل عل توقیع العقاب على المجرمین و المخالفین للقانون لردعھم،وإعادة الاستقرار 

للمجتمع و المحافظة على كیانھ من خلال الحفاظ على الأمن و النظام العام،فقد كان المجتمع في 

متاز بالقسوة في كیفیة تطبیق العقوبة،وھو ما یعرف بالسیاسة العقابیة التقلیدیة،التي أتت القدیم ی

بمظاھر عدیدة غیرت مفھوم الجریمة من المفھوم القدیم إلى المفھوم الجدید،إلا أنھ مع 

التطورات الحاصلة في كل المجالات بما فیھا السیاسة العقابیة تغیرت النظرة للمحبوسین من 

إلى محاولة تقبلھم و إعادة دمجھم في المجتمع لیصبحوا أفراد أسویاء بعدما  ستھجانالانظرة 

كان الجزاء أساسھ الإیلام أصبح وسیلة لتأھیل المسجون و العمل على الوصول بھ إلى إصلاحھ 

  وقتنا الحاضر.وتقدیم ید العون لھ،وھو ما ترمي إلیھ كافة التشریعات في 

جرام على محاولة الوصول إلى أسالیب و أفكار جدیدة فقد ركز الكثیر من علماء الإ

 و الجرائم التي ترتكب داخل المجتمعتنتھجھا المؤسسة العقابیة من أجل التقلیل من الآفات و 

لعدم توافق  الاضطراباتتتجسد أھمیة موضوعنا في وقتنا الحاضر الذي یشھده الكثیر من 

،إضافة إلى التطورات الحاصلة في البلاد ةیة العملیمع كیفیة تطبیقھا من الناحالسیاسة العقابیة 

وخارجھا،فالسیاسة العقابیة أعطت إرشادات للقاضي في كیفیة التعامل مع القواعد التي نص 

دراسة فئة من الأشخاص انقطعت صلتھم علیھا قانون العقوبات،ففي موضوعنا قد تناولنا 

من جرائم،وھي فئة المحبوسین الذین تمت بالمجتمع لفترة زمنیة مؤقتة نظرا لما تم ارتكابھ 

  محاكمتھم،وصدور في حقھم أحكام تقتضي بسلب حریتھم في المؤسسات العقابیة .

وقد عمل المشرع الجزائري عن وضع قانون جدید لتنظیم و إصلاح المؤسسات العقابیة 

م وتحسین ظروف السجین و احترام حق الإنسان،إضافة إلى الوسائل و الأجھزة التي قا

بتخصیصھا من أجل إعادة التربیة و الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،وبالرغم من ذلك فإن 

الاجتھاد القضائي الوطني لم یعطي اھتمام كبیرا لسیاسة العقابیة، رغم أن عملیة تأھیل 

المحبوسین بالمؤسسات العقابیة و إعادة إدماجھم في المجتمع لھا دور كبیر في القضاء على 

، وقد اخترنا الاستمرارو  الاستقراربالمجتمع نحو  الاتجاهجرامیة أو التقلیل منھا و الظواھر الإ

موضوع آلیات الدمج الاجتماعي للمحبوسین في المادة الجنائیة محل دراستنا لسببین:لأسباب 

  ذاتیة وھي :

الموضوع بالتخصص الدراسي القانون الجنائي ومحاولة معرفة أھمیة الأجھزة  ارتباط -

  سالیب المنتھجة داخل المؤسسة العقابیة.و الأ



  مقدمة

 

 

 ب 
 

و أسباب الموضوعیة وھي :البحث عن الدور الذي تلعبھ عملیة تأھیل و إدماج المحبوسین 

  داخل وخارج المؤسسة العقابیة 

وتعتبر الأھمیة العلمیة لموضوع السجن و السجناء موضوع دراسة في الكثیر من 

المجتمعات وخصوصا العربیة منھا،لذلك نلحظ قلة في البحوث وربما ندرة في الدراسة،وھو ما 

دفع بنا إلى البحث واقع السجون بالجزائر من خلال تقییم عملیة تأھیل السجناء و إعادة إدماجھم 

حاولة تنویر العاملین في القطاع أو المھتمین بھذا القطاع من باحثین ودارسین في المجتمع،وم

وتمھد لسیاسة جنائیة معاصر مبنیة على أساس الخدمة الاجتماعیة وتراعي مبادئ حقوق 

الإنسان وتعود بالنفع على المساجین كمنتفعین من التدابیر و الإجراءات،أما من الناحیة العملیة 

ة أولى في إفادة القائمین على المؤسسات السجون في تفعیل دور ھذه فإنھا تساھم بدرج

المؤسسات وتقدیم إطار عمل أمثل و كذا دورھا بشكل یحقق الغایة من الوجود كذلك وضع 

برنامج وتدابیر مثلى و إعادة إدماج الخارجین على نظم المجتمع وضوابطھ و إعادتھم كأفراد 

وحل مشكلات السجناء و التكفل بھم ،مما دفعني لما تطرق سویین وتخلیصھم من ثقافة الإجرام،

المشرع رغم الصعوبات التي  أنتھجھاعلیھ القانون،وتسلیط الضوء على السیاسة العقابیة التي 

 اعتمدتواجھتني في الحصول على المراجع المتخصصة في التشریع العقابي الجزائري،وقد 

للمحبوسین المؤرخ  الاجتماعيإعادة الإدماج المتضمن تنظیم السجون و  05/04على القانون 

المضمن قانون  1972فبرایر  10المؤرخ في  72/02الذي ألغى الأمر  2005فبرایر  6في 

  تنظیم السجون و إعادة التربیة المساجین . 

ھو الدور الذي تلعبھ الأجھزة و الأسالیب المعتمد من  ما وعلیھ نطرح الإشكال التالي :

التي جاء  الآلیاتمدى فعالیة  في إعادة التربیة و إدماج المحبوسین ؟ أو ماالمشرع الجزائري 

  ومن ھذا المنطلق نطرح التساؤلات التالیة: في إعادة تنظیم المحبوسین ؟ 05/04بھا القانون 

  ھي ھیكلتھا وصلاحیتھا؟  ماذا نعني بالمؤسسة العقابیة وما -

  الإدماج ؟ھو دور اللجان في إعادة التربیة و  وما -

  للمحبوسین؟ الاجتماعيھي الأجھزة المكلفة بإعادة التربیة و الإدماج  ما -

  فیما تتمثل أسالیب البیئة المغلقة و أسالیب البیئة المفتوحة؟ -



  مقدمة

 

 

 ج 
 

عل إشكالیتنا ھذه اعتمدنا المنھج التحلیلي،حیث قمنا باستدلال بالنصوص للإجابة و

د على قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج القانونیة وتحلیلھا،وھذا من خلال الاعتما

  .2005فبرایر 6المؤرخ في  05/04الاجتماعي 

ویمكن الإشارة ھنا أن ھنالك بعض الأبحاث فیما یخص عملیة التأھیل و الإدماج 

الاجتماعي كدراسات سابقة و التي تبدو متشابھ لدراستنا لكن عملنا على تدارك الأمور التي لم 

  اسات السابقة في كلا الفصلین.تتطرق إلیھا الدر

وللإجابة عل الإشكالیة المطروحة و الإلمام بدراسة ھذا الموضوع قممنا بتقسیم البحث 

 الاجتماعي:حیث نتطرق في الفصل الأول إلى :أجھزة إعادة التربیة و الإدماج إلى فصلین

للمحبوسین و الذي بدوره یتضمن ثلاث مباحث :المبحث الأول :دور المؤسسات العقابیة في 

إعادة إدماج المحبوسین،و المبحث الثاني :دور الأجھزة القضائیة في إعادة إدماج 

  المحبوسین:المبحث الثالث:الأجھزة المستحدثة لإعادة إدماج المحبوسین
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  الفصل الأول 

  أجهزة إعادة التربیة و الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

یقصد بالمؤسسة العقابیة بالأماكن المعدة لاستقبال المحكوم علیهم بعقوبات مقیدة للحریة 

والمتمثلة في السجون أو الإصلاحیات أو مراكز التأدیب أو مؤسسات التربیة التي أنشئت 

كونها المكان الأنسب والملائم لتطبیق وتنفیذ هذه العقوبات بظهور العقوبات السالبة للحریة 

  السالبة  للحریة.

لتهذیب سلوك الجاني  ةویكون تنفیذ العقوبة من خلال فرض برامج إصلاحیة و تأهیلی

لإعادة إدماجه في المجتمع كعضو فعال و منتج ؛ حیث یتولى تطبیق هذه العقوبات أجهزة 

عة في تطبیق العقوبة المناسبة و الملائمة باعتبار هذه قضائیة تحظى بسلطة تقدیریة واس

وتأهیل؛ فهذه الأجهزة لها دور اجتماعي لأن وظیفتها تتمثل في إعادة  إصلاحالعقوبة وسیلة 

  .الاجتماعیةتأهیل المجرم للحیاة 

إلا أن هذه المؤسسات العقابیة لو تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله، و ذلك بسبب 

صلاح و تأهیل الجناة ؛ و هذا ما استوجب البحث عن نظم إداریة حدیثة ضعف دورها في إ

ما هو دور الأجهزة في إعادة التربیة و الإدماج لتتمثل الإشكالیة في: لإدارة المؤسسة العقابیة

  لفصل إلى ثلاثة مباحث:ل وهذا ما سنتطرق له من خلال تقسیمنا الاجتماعي؟

  في إعادة الإدماج الإجتماعي.المبحث الأول: دور المؤسسة العقابیة 

  المبحث الثاني: دور الأجهزة القضائیة في إعادة إدماج المحبوسین.

  المبحث الثالث: الأجهزة المستحدثة لإعادة إدماج المحبوسین.
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  المبحث الأول

  دور المؤسسات العقابیة في إعادة الإدماج و المحبوسین

سة العقابیة الذي لم یعد یقتصر على تشكیلة العمل الجید بعد التطور الحدیث للسیا أن

إداریة معینة و لم تعد مجرد وظیفة الإدارة العقابیة في مراقبة المحكوم علیه، وإنما أصبحت 

تعتمد على وجود إدارة مركزیة تخضع لها جمیع المؤسسات العقابیة الموجودة في الدولة من 

فیة إعادة إدماجهم داخل المجتمع إصلاح المحبوسین و كی إلىخلال رسم سیاسة تصل بها 

  .)1(كأفراد صالحین

  المطلب الأول

  العقابیة المركزیة الإدارة

تعتبر الإدارة العقابیة المركزیة من بین مؤسسات الدولة الفعالة في الجهاز القضائي التي 

تعمل على وضع سیاسة عقابیة داخل المؤسسات العقابیة تتماشى وتتوازى مع الظروف 

لمجتمع و للوصول إلى التأهیل و الإدماج الجید للمحبوسین، حیث تهتم بوضع المعیشیة ل

كما تقوم بتوزیع المحبوسین  المؤسسات العقابیة التابعة لها، على مراقبة سیر هذه وتسعىقوانین 

فیما بینها، كما تهتم بالإشراف على العاملین فیها لكن أدى ذلك الى ظهور أراء مختلفة حول 

  . )2(اها الإدارة العقابیة المركزیة عتبالهیئة التي ت

فهناك من ذهب إلى أنها تابعة لوزارة الداخلیة لأنها تمنع المحكوم علیه من الهروب من 

  )3( السجن باعتبار ان إدارة المؤسسة العقابیة هو من اختصاص الشرطة .

ارة العدل اما الرأي الحدیث فقد رجح إن الإدارة العقابیة المركزیة، هو من اختصاص وز 

لأنها تعمل على تأهیل و إصلاح المحكوم علیه و إدماجه داخل أفراد المجتمع، لان التفرید  

                                                           
،(مذكرة الماجستیر)، كلیة  الاجتماعي للمحبوسین الإدماجالتربیة و  لإعادةالمستخدمة  الأسالیبو  الآلیات، نمر أسماءكلا)1(

  .، ص2011/2012، 1الجزائر  الحقوق، جامعة
  238ص  ،2009،الجزائر،دار الكتاب الحدیث، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري( دراسة مقارنة)عمرخوري،د.)2(

.47،ص1986فوى أبو طالب،تاریخ النظم القانونیة و الاجتماعیة،دار النهضة العربیة القاهرة،دص) 3) 
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العقابي هو امتداد للتفرید القضائي و بالتالي التفرید العقابي للمجتمع تابع الإدارة العقابیة 

  .)1(سلطة واحدة و هي وزارة العدللالمركزیة التي لابد من إخضاعها 

ى ذلك إلى إتباع الكثیر من الدول مثل بلجیكا و هولندا و الولایات المتحدة إلى و قد أد  

وفي فرنسا فقد ضمت إدارة السجون إلى وزارة  ضم الإدارة العقابیة المركزیة إلى وزارة العدل،

انجلترا فقد اعتمد ضمها إلى  أما، 1911مارس 13العدل و ذلك بموجب المرسوم المؤرخ في 

 إلى، وبرغم من هذا الاختلاف و تضارب الآراء أن الهدف واحد، وهو الوصول وزارة الداخلیة

تم القیام به من  تأهیل و إعادة إدماج المحبوسین ومحاولة إعطاءهم فرصة التأقلم وتصحیح ما

 . )2(المجتمع أفرادجرائم بین 

  الفرع الأول

  هیكلتها 

  تتمثل هیكلة الإدارة العقابیة من :     

:یدیر المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، مدیر عام، اساتأربع مدیري در  -

) مدیري دراسات وتلحق به مفتشیه مصالح السجون التي یحكمها نص 04أربعة ( یساعده

  خاص.

:وتتولى مهمة ضمان متابعة تطبیق الأحكام الجزائیة و السهر على مدیریة شروط الحبس -

 الظروف الحبس الملائمة.

تتولى متابعة الوضعیات الجزائیة للمحبوسین،وتسهر على تسییر المساحین :فةوبهذه الص

وكذا متابعة نشاطات كتابات الضبط القضائیة  استغلالهومسك الفهرس المركزي للإجرام و 

بالمؤسسات العقابیة،كما تراقب ظروف الحبس في المؤسسات العقابیة و المراكز 

شروط  احترامورشات الخارجیة،وتسهر على عل المتخصصة لإعادة التأهیل الأحداث و ال

النظافة و الصحة في المؤسسات العقابیة ،كما تراقب سیر المراكز المتخصصة لإعادة 

تأهیل الأحداث و الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابیة وتأخذ أیة مبادرة قصد 
                                                           

مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات و :"المعاملة العقابیة للسجناء بین الواقع و الطموح "،محمد سعید نمور،  د/ )1(

  . 451) ، ص  1997اكتور ،جامعة القاهرة ، ( 06،العدد البحوث القانونیة(كلیة الحقوق)
    236عمر خوري ، مرجع السابق،  ص د/)2(
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) 4ضم أربعة (ضمان المعالجة الملائمة للأحداث و الفئات ذات الحاجة الخاصة.وت

 مدیریات فرعیة .

  وتكلف بما یأتي  مدیریة فرعیة لتطبیق العقوبات: *

 .تتابع تسییر الملفات و الوضعیات الجزائیة للمساجین  .1

 .تتابع وتراقب تطبیق العقوبات السالبة للحریة  .2

 تتابع الإشكالات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة و المنازعات الناتجة عنها. .3

  ظم و تأمر بالتحویلات الإداریة و الطبیة للمساجین بین المؤسسات العقابیة.تحضر وتن .4

  وتتكفل بي :  :مدیریة فرعیة لمعاملة المحبوسین*

 حقوق المساجین المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول به. احترامتسهر على  .1

المؤسسات  تسهر على معالجة ومتابعة تظلمات المساجین المتعلقة بظروف الحبس في .2

 العقابیة.

  تتابع نشاط كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسات العقابیة وتسهر على حمایة أموال المساجین. .3

  :وتتكفل بي مدیریة فرعیة للوقایة و الصحة*

قواعد النظافة و الصحة في المؤسسات العقابیة وكذا نظافة المساجین و  احترامتسهر على  .1

 .أماكن الحبس

یر الطبیة الواردة من أطباء المؤسسات العقابیة أو الهیئات المؤهلة قانونا التقار  باستغلالتقوم  .2

  )1(لإعادة مخططات النشاطات التقدیریة .

  :وتتكفل:مدیریة فرعیة لحمایة الأحداث و الفئات الضعیفة*

 تتابع تطبیق العقوبات السالبة للحریة المتعلقة بالأحداث .1

الأحداث و الأجنحة المخصصة  تراقب سیر المراكز المتخصصة لإعادة تأهیل .2

 .للأحداث بالمؤسسات العقابیة

  .تضمن التكفل المناسب للفئات الضعیفة حسب خصوصیة كل فئة .3

                                                           
 ،21/03/2016بوزارة العدل الجزائري،تاریخ الإطلاع على الموقع  الإلیكتروني الخاص ) موقع1(

http://arabic.mjustice.dz/organigramme5.htm   
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وتتولى مهمة السهر على وقایة و أمن المؤسسات :مدیریة أمن المؤسسات العقابیة -

 العقابیة.

تشرف على  تعد برامج الوقایة من الأخطار بالمؤسسات العقابیة،كماوبهذه الصفة : 

مخططات الأمن و التدخل و مراقبة المساجین في المؤسسات العقابیة وفي ورش 

العمل في الوسط المغلق و المفتوح وفي الورشات الخارجیة،وتقییم نجاعتها،كما تقوم 

في المؤسسات العقابیة وتقوم بإجراء  الآدابعلى الأمن و الحفظ النظام و 

 تین فرعیتین:. وتضم مدیری اقتضاءالتحریات،عند 

  :وتتكفل بما یأتي :ة و المعلوماتیمدیریة فرعیة للوقا*

 .جمع المعلومات حول أمن المؤسسات  .1

 . الاتصالو التجهیزات ووسائل  المنشآتتقوم بالتحریات حول أمن  .2

تقوم بإعداد البطاقات الفنیة للعتاد الأمني و التجهیزات الخاصة بإدارة السجون بالتنسیق مع  .3

  ارجیة.المصالح الخ

  :وتتكفل بما یأتي:مدیریة فرعیة للأمن الداخلي للمؤسسات العقابیة*

تسهر على الأمن الداخلي للهیاكل المؤسسات العقابیة و التجهیزات وكذا أمن المستخدمین و  .1

 .المساجین

 .تسهر على متابعة التأطیر الأمني لعملیات تحویل المساجین .2

الأمنیة و  الاحتیاجاتالمكلفین بالرقابة حسب تساهم في تحضیر برامج تأهیل المستخدمین  .3

  .)1(الوسائل المستعملة في المؤسسات العقابیة

 مفتشیة مصالح السجون. -

:وتتولى مهمة المبادرة بإعداد للمحبوسین الاجتماعيمدیریة البحث و إعادة الإدماج  -

  وتتابع تطبیقها . الاجتماعيبرامج الإدماج 

                                                           
  (1) الموقع الإلكتروني السابق.
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للمحبوسین،كما تتولى تنفیذ برامج  الاجتماعياط الإدماج تسهر على تنفیذ نش:وبهذه الصفة

التعلیم و التكوین المهني وكل نشاط ثقافي،كما تنشط التعاون مع هیئات البحث العلمي 

 )مدیریات فرعیة:4ووسائل الإعلام وجمعیات المجتمع المدني.وتضم أربع (

  : وتتكفل بما یأتي :مدیریة فرعیة للتكوین وتشغیل المساجین*

تولى متابعة وتنفیذ وترقیة برامج التعلیم و التكوین المهني ومحو الأمیة ت .1

الخاصة بمختلف أطوار  الامتحاناتلفائدة المساجین وتسهر على تنظیم 

 التكوین المنظم .

توح فتقوم بترقیة ومتابعة الید العاملة العقابیة في الوسط المغلق و الم .2

 وفي الورشات الخارجیة.

  الوسط المفتوح. تتابع نشاط مؤسسات .3

  :للمحبوسین الاجتماعيمدیریة فرعیة لبرامج إعادة الإدماج *

تقترح برامج الإدماج الاجتماعي للمحبوسین وتضمن متابعة نشاط  .1

 المصالح المكلفة بتنفیذها.

 .تتابع نشاط المساعدات الاجتماعیة و الأخصائیین النفسانیین  .2

بالتعرف على عوامل  تتابع نشاط خلایا المؤسسات العقابیة المكلفة .3

  )1(الإجرام لدى المساجین وتحلیلها.

  :مدیریة فرعیة للبحث العقابي*

 تشجع إعداد الدراسات العلمیة حول الوسط العقابي .1

تعمل على إعداد رصید وثائقي وتضمن سیر الوثائق العامة و  .2

 .المتخصصة 

 .تسعى إلى التعاون مع الهیئات العلمیة لمحاربة الإجرام .3

 متابعتهاالداخلي وضمان  الاتصال آلیاتتضع  .4

  تطور العلاقات مع وسائل الإعلام .5

                                                           
 ( 1)الموقع  الإلكتروني السابق.
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  :مدیریة فرعیة للإحصائیات*

و المؤسسات  تجمع المعطیات الإحصائیة الواردة من المؤسسات العقابیة .1

 العمومیة الأخرى.

  .تساهم في إعداد الجوانب التنظیمیة لإدارة السجون وتنظیمها .2

مومیة و الهیئات التي تعمل في مجال تنشط العلاقات مع المؤسسات الع .3

  .الإحصاء

:مهمة ضمان تأطیر مصالح إدارة الاجتماعيمدیریة الموارد البشریة و النشاط  -

 السجون وتسییر الموارد البشریة الموضوعة تحت تصرفها.

،كما تتولى تسییر الموارد البشریة استعمالتسهر على ترشید :وبهذه الصفة 

ارة السجون و الأسلاك الأخرى الموضوعة تحت المسار المهني لموظفي إد

للموظفین التابعین لإدارة السجون  الاجتماعیةتصرفها وتتابع تسییر الشؤون 

 ) مدیریات فرعیة: 3وتضم ثلاث ( الاجتماعيوترقیة النشاط 

  :مدیرة فرعیة للتوظیف و التكوین*

من المستخدمین الضروریة لضمان سیر  الاحتیاجاتالقیام بتقدیر  .1

 .لمصالح المركزیة و المؤسسات العقابیةا

 .المهنیة الامتحاناتتنظیم المسابقات الداخلیة و  .2

  )1(إعداد مخططات التكوین بالتعاون مع المؤسسات المختصة. .3

  :مدیریة فرعیة لتسییر الموظفین*

 ضمان تسییر المسار للموظفین. .1

 .إعداد مخطط التسییر .2

 .بالمستخدمینضمان متابعة الإجراءات التأدیبیة الخاصة  .3

 .ضمان التسییر التقدیري لتعداد المستخدمین في هذا المجال .4

   

                                                           
  الموقع الإلكتروني السابق. )1(



  جتماعي للمحبوسینأجهزة إعادة التربیة و الإدماج الا                                      :الفصل الأول

 

12 
 

  : الاجتماعيمدیریة فرعیة للنشاط *

لفائدة المستخدمین بواسطة برمجة نشاطات  الاجتماعیةترقیة الأعمال  .1

 .ثقافیة وخدمات متنوعة

  الاجتماعیة.متابعة تسییر الشؤون  .2

  .الحقوق متابعة ملفات حوادث العمل وملفات ذوي .3

  .ضمان المساعدة النفسیة وتوجیه مستخدمي إدارة السجون .4

:وتتولى مهمة تزوید المصالح المركزیة و الوسائل المنشآتمدیریة المالیة و  -

لإدارة السجون و المصالح الخارجیة التابعة لها بالمنشآت الأساسیة و الوسائل 

 المالیة و المنادیة الضروریة لسیرها.

الواجب إنجازها وضمان تنفیذها  المنشآتى إعداد برامج تتول:وبهذه الصفة

ر یعتمادات المالیة المخصصة في إطار میزانیتي التسیومراقبتها ،كما تسیر الا

و التجهیز وتعمل على تسیر الأموال المنقولة و العقاریة وحظیرة السیارات 

 )1(:) مدیریات فرعیة4( ةوتضم أرع

  :بةمدیریة فرعیة للمیزانیة و المحاس*

 عتمادات ومسك محاسبتها.إعداد تقدیرات المیزانیة وتسییر الإ .1

 استهلاكها.القیام بتوزیع الإعتمادات المخصصة للتسییر ومتابعة  .2

 ة بإعتمادات المخصصة لإدارة السجونقتنفیذ عملیات المحاسبة المتعل .3

  .مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و الأمر ونفقات السیر .4

  :القاعدیة للمنشآتمدیریة فرعیة *  

لمواقع بناء  اقتراحاتمتابعة الدراسات المتضمنة إنجاز البرامج وتقدیم  .1

 أو تهیئتها منشآت

 متابعة تنفیذ الأشغال ومراقبة الإنجاز  .2

 إعداد تقدیرات میزانیة التجهیز وضمان متابعتها .3

                                                           
 ( 1) الموقع الإلكتروني السابق.
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  إعداد دفاتر الأعباء للعملیات المتعلقة بالمنشآت و التجهیز .4

  .الآلية للإعلام مدیریة فرعی*  

 الآلي.متابعة برامج و التطبیقات الفعلیة للإعلام  .1

 .السهر على ضمان وضع تكنولوجیات الإعلام ومتابعتها .2

  .السهر على حسن استعمال شبكة الإعلام الآلي .3

  :مدیریة فرعیة للوسائل العامة*  

 السهر على صیانة المباني و المرافق التابعة لإدارة السجون .1

 .لأموال المنقولةضمان صیانة ا .2

  .تحدید الحاجات إلى الوسائل المادیة و اللوازم .3

 .و التوزیع و الصیانة الاقتناءإنجاز عملیات  .4

  السیارات.ضمان تسییر عقلاني لحظیرة  .5

  الفرع الثاني

  صلاحیتها

وتتمثل صلاحیات المدیریة العامة لإدارة السجون بالتكفل بتسییر قطاع السجون             

مهمتها الرئیسیة في عملیة تنفیذ إصلاح قطاع السجون، الذي تمت برمجته في  حیث تتمثل

طره تشریعي وتنظیمي أدالة،ویتمحور هذا الإصلاح الذي یإطار الإصلاح الشامل لجهاز الع

  جدید حول الأهداف التالیة :

 )1(إعادة تكییف المنظمة القانوني و التنظیمیة*  

 .ة و التنظیمیة مع التحولات الوطنیة و الدولیةإعادة تكییف المنظومة التشریعی*  

 .تحسین ظروف الاحتباس ودعم حقوق المحبوسین*  

 .تعزیز برامج إعادة التربیة وإعادة الإدماج لصالح المحبوسین*  

 .تثمین الموارد البشریة *  

                                                           
  (1) الموقع السالف الذكر. 
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 .توطید التعاون الدولي و إبرام الاتفاقیات مع القطاعات الأخرى *

 .ع السجونتسییر قطا عصرنه *

عن طریق بناء عدد هام من المؤسسات الجدیدة وفقا  الاستیعابتوسیع طاقات *               

  للمعاییر الدولیة وتوسیع مؤسسات أخرى.

 ضمان تجسید هذه البرامج من خلال : -

*اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین و إعادة 

  .إدماجهم الاجتماعي

  نة تطبیق العقوبات .*لج

  *لجنة تكییف العقوبات .

*المصالح الخارجیة التابعة لإدارة السجون المكلفة بتطبیق برامج إعادة الإدماج 

  .الاجتماعي للمحبوسین

 من خلال :تدعیم حقوق المحبوسین  -

  )1(.*توفیر أحسن الظروف و الضمانات من أجل حمایة فعلیة لحقوق الإنسان

  :المطلب الثاني

  المؤسسة العقابیة ةإدار 

أثناء تنفیذ مدة العقوبة داخل المؤسسة العقابیة فان المحكوم علیهم بعقوبات سالبة    

للحریة یعهد أشخاص تتوفر فیهم جمیع المؤهلات و الكفاءة في تطبیق البرنامج الإصلاحي 

وعدد من حیث یتكون الهیكل الإداري للمؤسسة العقابیة من جهاز إداري یظم المدیر ومساعدیه 

الموظفین و فنین مختصین في جمیع المجالات التي تساعد في المعاملة العقابیة , إضافة إلى 

  )2(الحراس الذین یعملون على توفیر الأمن الداخلي والخارجي للمؤسسة العقابیة.

  

  

                                                           
) الموقع الإلكتروني الخاص بالشؤون القانونیة الجزائریة،  تاریخ الإطلاع على الموقع 1( 

13/04/2016،http://www.wadilarab.com/f113-montada   
 ( 2)د/ مصطفى التركي،سجون النساء،أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة،الریاض،1997،ص66.
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  :الفرع الأول

  هیكلة المؤسسة العقابیة

  أولا: مدیر المؤسسة:

فین و العاملین داخل المؤسسة العقابیة و الذي وهو المسؤول على جمیع الموظ      

یسهر على سیر العمل المنظم حسب اللوائح و القوانین المنظمة لهذا العمل إضافة إلى مراقبة 

تصر صلاحیته على ذلك فحسب بل تمتد قمساعدیه . و كفالة حفظ النظام في المؤسسة لا ت

  داخل المؤسسة العقابیة. الاقتصادي النشاط وإدارةعلى تهذیب المحكوم علیهم  الإشراف إلى

و من المسؤولیات التي یقوم بها مدیر المؤسسة العقابیة الإبلاغ على جمیع الجرائم التي 

تحدث داخل مؤسسته باعتباره حلقة اتصال بین المؤسسة العقابیة و الهیئات الأخرى الخارجیة، 

تتوفر فیه بعض  أنابیة فلابد وبرغم من كل هذه الأعمال التي یقوم بها مدیر المؤسسة العق

  الصفات التي تتمثل في :

یتولى تنفیذ كافة القوانین و اللوائح بالسجون داخل المؤسسة العقابیة التي یتولى  -

 إدارتها.

  أن تكون لدیه الدرایة للمعاملة العقابیة. -

  .یخصص وقته لعمله أنارها كما یجب بجو  أویقیم بالمؤسسة العقابیة  أن -

  .)1(ى قدر كبیر من التعلیم , ذا مستوى جامعي یكون عل أن -

  ثانیا:مساعد المدیر:

یعین مساعدا أو أكثر لمدیر المؤسسة العقابیة في مجموعة من الاختصاصات حسب 

الخبرة و الكفاءة التي تملكها، لان مدیر المؤسسة تعددت لدیه الكثیر من المهام، ومن أهم 

الذي یشرف على جمیع العاملین داخل المؤسسة و(  مساعدیه الذي یعمل على الشؤون الإداریة

مساعد في الشؤون التربویة و الاجتماعیة )، وبرغم من عدم وجود نصوص قانونیة تشیر إلى 

                                                           
  .240نفس المرجع، ص  )1(
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تعینه و تحدید اختصاصه  إلىأدى تعین مساعد مدیر أن العرف المتعامل به في بعض الدول 

  )1(جب قرار من الجهة المختصة.مو ب

  ثالثا:الفنیون:

أشخاص مختصون في میادین فنیة و علمیة یساهمون في إعادة تأهیل و إصلاح  وهم

المحكوم علیه عند دخوله المؤسسة العقابیة لیسهروا على الرعایة الصحیة والاجتماعیة 

حیث یعمل  للمحبوسین وتعلیمه وتهذیبه، ویعتبر هؤلاء الأشخاص مختصین حسب مجالاتهم

  كل واحد منهم في میدان محدد مثل:

  * أخصائیون في الشؤون الطبیة ( الأطباء .وصیادلة و ممرضین ).

  * أخصائیون في شؤون التعلیم ( مدرسین).

  * أخصائیون في الشؤون الریاضیة ( مدربین ریاضیین ).

  * أخصائیون في الشؤون الدینیة .

  * أخصائیون في علاج العوامل الإجرامیة.

  الخدمة الاجتماعیة. أخصائیون في* 

  یون في العمل العقابي.* أخصائ

  .)2( فكل هؤلاء تتنوع تخصصاتهم حسب تنوع الأعمال العقابیة في المؤسسة

  رابعا: الحراس:

تطور وظیفة الحارس التي كانت تمنع من هروب  إلىبعد تطور السیاسة العقابیة أدى    

لى مشاركتهم في السجناء لتحقیق الأمن داخل المؤسسة أثناء القیام بعملیات للإخلال بالنظام ، إ

زیادة  إلىذلك  أدىتهذیب وإصلاح المحكوم علیم من خلال مراقبة نشاطاتهم الموكلة لهم 

روابط الثقة المتبادلة للمحبوسین، لنجد في بعض الدول منها: فرنسا التي عقدت للحراس 

  .)3(بالأعمال الإداریة،  أما في انجلترا فكان للحراس الممتازین مهمة تعلیم المحكوم علیهم

                                                           
،كلیة الحقوق،جامعة عین مبادئ علم العقاب دراسة مقارنة للنظم العقابیةنور الدین هنداوي،د/ )1(

  .117،ص2004/2005الشمس،
    .241نفس المرجع ، ص )2(
  . 480،ص1967،نوفمبر10،المجلد03جلة الجنائیة القومیة العدد، المالتھذیب في المؤسسات العقابیة  محمد نجیب حسني، /د)3(



  جتماعي للمحبوسینأجهزة إعادة التربیة و الإدماج الا                                      :الفصل الأول

 

17 
 

  خامسا: المفتشون:

یعمل المفتشون على الحرص على حقوق المحكوم علیهم داخل المؤسسة العقابیة حتى لا 

تتعرض للاعتداء من موظفي السجن، كما یهتمون بمراقبة سیر العمل، وذلك من خلال نظافة 

المؤسسة و نظافة الأغذیة لحمایة صحة المحكوم علیهم وبرغم من كل ما یحدث في تسیر 

ملیة الإصلاح، إلا أن مهمة ووظیفة المؤسسات العقابیة لیست بالسهلة نظرا للمسؤولیة الملقاة ع

  .)1(للمؤسسة وجمیع الواجبات التي تقوم بها من أعمال إداریة عملیة  الإداريعلى عاتق الطاقم 

لذلك یجب أن یكون هناك علاقة اجتماعیة بین العاملین بالمؤسسة و المحبوسین من اجل 

یكون  أنواصل و الحوار، والعمل على بذل مجهود یساهم في إعادة إدماجهم اجتماعیا على الت

هذا المجهود عمل إنساني لا یفرق بین المحبوسین، لیكون مردود التربیة أكثر نفعا لوصول 

المؤسسة العقابیة إلى الهدف المتمثل في إعادة تأهیل و إدماج المحبوسین اجتماعیا لیصبح 

لا یقتصر فقط على الأعمال الموكلة له، وإنما المساهمة الفعلیة في تحقیق أهداف دور العامل 

في المجتمع بشكل  للإدماجالمجتمع الوقائیة و الدفع بها إلى البحث عن طرق المناسبة 

  .)2(افصل

  الفرع الثاني

  صلاحیتها 

 1999 إن الشروع في مسار إصلاح العدالة الذي یعود تاریخ بدایتھ إلى شھر أكتوبر 
، و بناء على فخامة السید رئیس الجمھوریةبتنصیب اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة من طرف 

ما ورد في تقریر ھذه اللجنة و في إطار عملیة الإصلاح الشامل لجھاز العدالة، عرفت 
المنظومة العقابیة نقلة نوعیة و جملة من الإصلاحات مست الإطار التشریعي لتطبیق السیاسة 

 الاجتماعيتجسید المبادئ الفضلى لسیاسة إعادة الإدماج و بیة و تدعیم حقوق المحبوسینالعقا
  وتمثل صلاحیاتھا في : للمحبوسین و تحسین سیر المؤسسات العقابیة

  تحسین ظروف الحبس. -

  تعزیز التكفل الطبي. -

  للمساجین الاجتماعیةتعزیز الروابط  -

  صالح المحبوستعزیز برامج إعادة التربیة و إعادة الإدماج ل -

                                                           
  . 44السالف الذكر ، ص  مرجع،كلانمر أسماء)1(

 (2) المرجع نفسھ.
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: إن قانون تنظیم السجون الجدید أولى عنایة خاصة  الاحتباستحسین ظروف  -
لظروف إیواء ومعاملة المحبوسین بالمؤسسات العقابیة ویتجلى ذلك في البرامج 

 المرتقبة
  )1(الحفاظ على حق المحبوس داخل المؤسسة العقابیة 

  

  المبحث الثاني

  اج المحبوسیندور الأجهزة القضائیة في إعادة إدم

بین التشریعات الوضعیة حول الأسالیب التي تحقق الإشراف  الاختلافبعدما كان 

القضائي في تنفیذ العقوبة وضمان حق المحكوم علیه ومحاولة الوصول إلى إصلاحه و إدماجه 

فقد ذهب البعض إلى تبني أسلوب القاضي المتخصص وقاضي تطبیق العقوبات في  اجتماعیا

  ف الأخر بأسلوب المحكمة القضائیة وقاضي الحكم.   حین أخذ الطر 

أما المشرع الجزائري فقد أكد على ضرورة مساهمة القضاء في تطبیق العقوبة السالبة 

  .)2(للحریة فقد لعب النظام القانوني لقاضي تطبیق العقوبات دور كبیر في تنفیذ العقوبات

  المطلب الأول

  قاضي تطبیق العقوبات مفهوم

" أنه یتم تعین بموجب قرار من وزیر العدل حافظ  05/04من القانون  22ة نصت الماد

الأختام ، في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، قاضي أو أكثر تسند إلیه مهام قاضي 

تطبیق العقوبات ، یختار قاضي تطبیق العقوبات من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس 

ة خاصة بمجال السجون ". من قانون تنظیم السجون و القضائي ، على الأقل ممن یولون عنای

، وعلیه سنتطرق إلى تعریف قاضي تطبیق العقوبات )3(إعادة الإدماج الاجتماعي  للمحبوسین

  وكیفیة التعیین.

 

                                                           

243عمر خوري، المرجع السالف الذكر، ص . /د  (1)  
  .9، ص2009، دار الهدى، الجزائر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجینبریك الطاهر ، د/)2(
المتضمن قانون تنظیم  2005فبرایر سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05من القانون  22المادة )3(

  .السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 
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  الفرع الأول

  تعریف قاضي تطبیق العقوبات

  یوجد عدة تعریفات لقاضي تطبیق العقوبات وسنذكرها كالتالي:

تص ینتمي الى محكمة الدرجة الثانیة یسهر على تنفیذ العقوبة هو قاضي مخ :أولا

المقضي بها ، كما یسمح بتقلیص العقوبة المحبوسین الذین یمتازون بالسلوك الحسن وذلك عن 

طریق استشارة لجنة تطبیق العقوبات من اجل الوصول الى المادة تربیة وتأهیل المحبوسین 

  .)1(اجتماعیا

ئح سنقوقة بأنه ذلك القاضي الذي یقوم بتطبیق العقوبات الصادرة عرفه الأستاذ سا :ثانیا

  .)2(من مختلف الجهات القضائیة ذات الطابع الجزائي ، والمكلف خصیصا من الجهة الوصیة 

 الأمر الملغىقاضي تطبیق العقوبات سواء في لالمشرع الجزائري تعریف  لم یعط :ثالثا

-22وإنما في نص المادة ،الاجتماعي للمحبوسین إدماج قانون تنظیم السجون وإعادة 02/72

كیفیة تعیینه والدور الذي یقوم به بإشراف القضائي على تنفیذ  على 05/04من القانون  23

  .)3(العقوبات الجزائیة وحمایة حقوق المحبوسین في هذه المرحلة

  الفرع الثاني

  ین قاضي العقوباتیتع

 ،طرف وزیر العدل و حافظ الأختام من یعین قاضي تطبیق العقوبات بموجب قرار 

ویختار من سن القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي والذین لدیهم الخبرة و یولون 

الإدماج الاجتماعي \عنایة خاصة بمجال السجون ، وهذا ما نص علیه السجون وإعادة 

                                                           

 .246عمر خوري المرجع السابق ص)د/1(

، دار )رؤیة عملیة تقیمیة(شریع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات بین الواقع و القانون في ذلك التسائح سنقوقة ،)د/2(

  .5، ص 2013الهدى،الجزائر 

  تنظیم السجون وإعادة إدماج الاجتماعي للمحبوسین .متضمن 05/04من القانون 23- 22المادة )3(
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السجون و المتضمن قانون تنظیم  05/04من القانون  22طبقا لنص المادة .)1(للمحبوسین 

  إعادة الإدماج الاجتماعي.

   أولا: مدة التعیین:

سنوات في النظام القدیم  3لم یقم المشرع بإعادة تجدید وتنفیذ مدة التعیین بعدما كانت  

صدرة لمقررات التعیین بإصدارها بصفة مإرهاق الجهة ال إلى وترك المجال مفتوح والتي أدت

إعاقة مهام قاضي  وإجراءات إداریة معقدة من شأنهاجدیدة تسمح بإتباع خطوات  قراراتدوریة 

تطبیق العقوبات الموكلة له بموجب قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج الاجتماعي للمحبوسین 
)2(.  

  : ثانیا: شروط التعیین

یجب أن تتوفر القضاء.من الشروط و القواعد العامة في التشریع الجزائري لتولي منصب 

  : التالیةعلى الشروط 

  الجنسیة 

  المؤهل العلمي      

  التمتع بالكفاءة البدنیة      

  حسن السیرة والسلوك     

  التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة     

على انه یجب ان یتوفر شرطین  04/05من القانون  2في الفقرة  22فقد نص المادة 

  : هماو 

  ي رتب المجلس القضائي_ أن یكون قاضي تطبیق العقوبات من بین القضاة المصنفین ف

من بین قضاة النیابة ( نائب عام، نائب عام  یكون أنوعلیه فان قاضي تطبیق العقوبات یجب 

الطریقة  أو من بین القضاة الحكم ( رئیس مجلس ، مستشار ، رئیس غرفة ) لكن،مساعد)

) وهذا ما اتى به مساعد أو من بین القضاة النیابة ( نائب عام یختار نه،أالعملیة لكیفیة التعیین

                                                           

  المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 05/04من القانون رقم  22المادة )1(

  9، ص مرجع سابقر ،بریك الطاه)د/ 2( 
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القانون بعبارة صریحة حیث أن تولي منصب قاضي تطبیق العقوبات من سن القضاة 

  .)1(المصنفین في رتب المجلس القضائي

یكون له درایة الخبرة في مجال السجون وذلك حسب  أن_ على قاضي تطبیق العقوبات 

   05/04ا القانون النصوص التنظیمیة التي وضعت كیفیة تعیین و الشروط التي جاء به

 إلىو المرسلة  2000دیسمبر  19المحررة بتاریخ  01/2000فقد نصت المذكرة رقم    

السادة الرؤساء و النواب العامون لدى المجالس القضائیة شروط اختبار قاضي تطبیق 

  :العقوبات

  ق العقوبات لوظائفه ولا تسند له وظائف أخرىیأن یتفرغ قاضي تطب -  

  یه الخبرة و الكفاءة أفضل من بعض القضاة أن یكون لد -  

  أن یكون قاضي تطبیق العقوبات مهتما بشؤون المسجون و المحبوسین  -  

تطبیق العقوبات  يتوفیر جمیع الوسائل المادیة و السریة الضروریة التي تساعد قاض -  

   2.م في هیكلة تنظیم مصلحة تطبیق العقوباتكالتح

المتعلقة بقاضي تطبیق العقوبات  05توصیات الورشة رقم  من 04ففي نص المادة       

یكون تعینهم حسب مؤهلاتهم و امتلاكهم للخبرة الكبیرة التي تساعد في العمل لمساعدة 

المحبوسین على التأهل و الإدماج الاجتماعي كما یجب ضمان تكوین جید لهم و تحریر من 

  الأعمال القضائیة و المهام الأخرى .  جمیع

  

   لب الثانيالمط

  سلطات قاضي تطبیق العقوبات

الأحكام و الجزاءات في  عملت السلطة القضائیة بجانب السلطة التنفیذیة على إصدار   

مراقبة مدى ملائمة العقوبة بالنسبة لشخصیة الجاني و  كیفیة تنفیذهاو ،مختلف المحاكم الجزائریة
                                                           

04/05من القانون  2في الفقرة  22المادة  ) 1 ) 

الورشة الخامسة و المتعلقة بقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة ، الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع السجون في توصیات ) 2(

الدیوان الوطني 2004جانفي 20و19الجزائر المنظم من طرف وزارة العدل و بالتنسیق مع برنامج الأمم المتحدة ،یومي 

  . 156للأشغال التربویة ،ص
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كل الصلاحیات لقاضي تطبیق  والوصول إلى تحقیق الهدف الإصلاحي للعقوبة من خلال منح

تأهیل المحكوم علیه داخل المجتمع والقضاة على كل  جل تربیة وإعادةأوتعزیزها من  ،العقوبات

 من خلال ما نص علیه في قانون تنظیم السجون و إعادة ،الإجرامیة بین الأفراد الآفات

اضي تطبیق العقوبات الأعمال التي یقوم بها ق فكانت أغلبیة ،الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

كان لمركز قاضي تطبیق  05/04فبموجب القانون  )1(قوم بها النیابة تأشبه بالمهام التي 

إلى توسع مهامه على النحو الذي منحه  أدى الإدماج إعادة آلیات العقوبات الذي بعد من أهم

  . أهمها:الرأي القانون من خلال الصلاحیات سلطانة في إصدار القرارات و إبداء

  :: السلطة الإداریة لقاضي تطبیق العقوباتالفرع الأول

إدماج الاجتماعي للمحبوسین الصادر بتاریخ  أعطى قانون تنظیم السجون وإعادة

إداریة  أعمال سلطات إداریة یعمل بها في تطبیق العقوبات والتي تنظم 2005/02/06

  للمؤسسة العقابیة و تنظیم الحیاة الیومیة .

  و التنظیمات  تلقى الشكوى:أولا

  79الإدماج الاجتماعي للمحبوسین حسب المادة  تضمن قانون تنظیم السجون وإعادة

لاتخاذ ما  ن المحبوس لدیه الحق أن یتقدم بشكوى لمدیر المؤسسة العقابیةأب 05/04من قانون 

ا جاز له بعد مرور مهلة عشرة أیام من تاریخ تقدهعلیها و في حالة عدم الرد  یراه مناسبا بشأنها

  له ان یخطر قاضي تطبیق العقوبات كي بفضل له في شكواه 

تفصل في التدابیر التأدیبیة فقد جعل المشرع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات جهة    

 30وذلك بمنع الزیارة لمدة  ،التي توقعها الادراة العقابیة كل المحكوم علیه من الدرجة الثالثة

من قانون  83ته المادة یومیا و هذا ما تضمن 30تتجاوز إلى وضعه عزلة لا  یوما . إضافة

  )2(من اختصاص القاضي تطبیق العقوبات  وإعادة الإدماج الإجتماعيتنظیم السجون 

  

  

                                                           

  .نفس المرجع)1(

   04/05من القانون  84،  83، 79المادة )2(
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  الجزائیة  الأحكام بتنفیذ:المساهمة في حل النزاعات المتعلقة ثانیا

اعي المتضمن قانون السجون و إعادة الاجتم 05/04من قانون  14نصت المادة  

للمحبوسین على أن النزاعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة التي ترفع أمام الجهة القضائیة 

الحكم او القرار الذي یمكن ان یرفع من طرف النائب العام و وكیل الجمهور أو  تالتي اصدر 

من طرف قاضي تطبیق العقوبات قصد الاطلاع علیه و تقدیم التماساته من طرف الجهة 

غرفة الاتهام في الفصل و تصحیح الأخطاء المادیة في الطلبات  تختص ئیة . كماالقضا

  .)1(العارضة و المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات 

و علیه فان قاضي تطبیق العقوبات أصبح یقوم بتشكیل ملف دمج العقوبة و ضمها مع   

انت الأحكام الصادرة من محاكم مختلفة فان  إلى الجهة القضائیة المختصة . فادا ك إحالتها

إذا كانت  هي التي تنظر في الطلب مكان تطبیق العقوبة . أما ةالجهة المختصة المختص

تفصل في هذا الطلب و یتكون ملف دمج  التيالأحكام الصادرة من جهة قضائیة واحدة فهي 

   :العقوبة من

  طلب الدمج  -  

  لمراد دمجهانسخة من الأحكام الجزائیة ا -  

  الوضعیة الجزائیة للمحكوم علیه  -  

  02صحیفة السوابق القضائیة رقم  -  

  التماسات النیابة العامة  -  

أن قاضي تطبیق العقوبات لا یقدم طلب الدمج من تلقاء نفسه بل  إلى كما تجدر الإشارة

ضي تطبیق رأي قا یستطلع كما یمكن لوكیل الجمهوریة أن ،هیحظار المحكوم علإیقوم ب

الذي قدم طلب رد الاعتبار و ، العقوبات عند إجراء تحقیق على الشخص المحكوم علیه

  ).2(الذي یرجع البت فیه لغرفة الاتهام و  ،القاضي

  

                                                           

  . 04/05من القانون  14المادة )1(

 (2)بوعقال فیصل،قاضي تطبیق العقوبات، مذكرة المدرسة العلیا للقضاء ،الجزائر،2006،ص 27.



  جتماعي للمحبوسینأجهزة إعادة التربیة و الإدماج الا                                      :الفصل الأول

 

24 
 

  : تسلیم الرخص الاستثنائیة للزیارة:3

الحق في تلقي الزیارة حسب  66المحبوس حسب نص المادة أعطى المشرع الجزائري 

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین من طرف  تضمن تنظیم السجون و إعادةالم 05/04القانون 

بموجب رخصة یمنحها مدیر المؤسسة إن كانت ، أصوله و فروعه إلى غایة لدرجة الثالثة

عة یمنحها قاضي تطبیق العقوبات لزیارة الوصي علیه أو المتصرف في و الزیارة لأسباب مشر 

  .05/04القانون من  67حسب نص المادة و محامیه أأمواله 

  : : تسلیم الرخص الخروجرابعا

أنه یجوز للمحبوسین  05/04منح المشروع الجزائري القاضي المختص في القانون     

حدد هذا النص إخطار النائب العام ولم ی یمنح ترخیصا للخروج لمدة محدودة مع إلزامیة أن

 مستفید من هذا الإجراءال م رخصة الخروج وكذا صفة المحبوسیتسلبصفة القاضي المختص 

  05/04من القانون  68حسب المادة 

منح الرخص في بقاضي تطبیق العقوبات هو المختص  أن عملیا_ أما الملاحظ      

و انما ترك تقدیرها  05/04القانون  یحددهاحالة توفر ظروف خاصة و استثنائیة غیر انه 

  .)1(للقاضي المختص

  :ابعةالإشراف و المت : سلطةالثانيالفرع 

  : اهأهم 05/04منح لقاضي تطبیق العقوبات عدة سلطات خولها له القانون    

  _ الإشراف على لجنة تطبیق العقوبات. 

  _ متابعة الاتفاقیات المبرمة بین المؤسسات العقابیة و الهیئات و المراكز المتخصصة. 

  المستمرة لمشروعیة تطبیق العقوبات. و_ مراقبة الدائمة 

  : شراف على لجنة تطبیق العقوبات: الإأولا  

وكل  عقابیةتنشأ لدى كل مؤسسة  أنعلى  05/04من القانون  24نصت المادة  

رأسها قاضي یمؤسسة إعادة التربیة أو المراكز المخصصة للنساء لجنة تطبیق العقوبات التي 

  : تطبیق العقوبات التي یتمثل اختصاصاتها في

                                                           

  .161، دار النهضة العربیة،عمان،ص 01،الطبعة ة للحریة دراسة مقارنةتنفیذ العقوبات السالب ،)د/ رجب علي حسین1(
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  _ ترتیب المحبوسین.  

  بیق العقوبات السالبة للحریة و البدیلة عند الاقتضاء._ متابعة تط

الخروج ، التوقیف المؤقت لتنفیذ  العقوبة وهي إجازة تكییف_ دراسة الطلبات المتعلقة 

  العقوبة و الإفراج المشروط.

 : : متابعة حسن تنفیذ الاتفاقیاتثانیا

إدماجهم  بوسین وإعادةالعدید من الاتفاقیات التي عملت على إعادة تأهیل المح برامإ تم

تمت بین وزارة العدل وبعض الوزارات الأخرى التي عملت على التكفل وقد بین أفراد المجتمع 

  : بالمحبوسین داخل المؤسسة العقابیة ومن أهمها

  : اتفاقیة المبرمة من وزارة العدل ووزارة الشبیبة و الریاضة -أ

في شروط وكیفیة تنظیم التربیة البدنیة التي تتعلق  03/05/1989تم إبرام الاتفاقیة في  

التي تجتمع بمتابعة مقتضیات هذه الاتفاقیة و منها  12وقد نصت المادة ،داخل المؤسسة العقابیة

إلى رئیس اللجنة  بالحصیلة السنویة للأعمال مرفقةأربع مرات في السنة مع تحریر محاضر 

  . 1الوزاریة المشتركة

  : لعدل ووزارة الصحة و السكاناتفاقیة المبرمة بین وزارة ا - ب

والمتعلقة بالتغطیة الصحیة للمساجین بالمؤسسات  13/05/1997تم إبرام الاتفاقیات في 

قد نصت في السكان و العقابیة التابعة لوزارة العدل والهیاكل العمومیة التابعة لوزارة الصحة و 

العقوبات والتي تجتمع في  بمتابعة مقتضیات هذه الاتفاقیة تحت رئاسة قاضي تطبیق 15المادة 

  الحاجة. إقتضتتجمع في دورات غیر عادیة إذا  أنكما یمكن  ،كل ثلاثة أشهر مرة واحدة

  : بین وزارة العدل ووزارة العمل والحمایة الاجتماعیة والتكوین المهني اتفاقیة -ج

وذلك  ،تربیة وتأهیل المحكوم علیه إعادةمن اجل  17/11/1977تم إبرام الاتفاقیة في  

 ة العقابیة التابعة لوزارة العدلباعتماد على مبدأ تنظیم فروع التكوین المهني بمشاركة المؤسس

والعمل على وضع برنامج )،2(ومراكز التكوین المهني التابعة لوزارة العمل والحمایة الاجتماعیة
                                                           

35بوعقال فیصل ،مرجع السابق ص  . (1 ) 

و المتعلقة بالتكفل الصحي للمحبوسات الحوامل الموجودات في  18/08/1996المؤرخة في  256/96المذكرة رقم )2(

  . بالمؤسسة العقابیة التابعة لدائرة الإختصاص المجلس القضائي
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مهني التكوین ال یكون موضوع أنعلى  امنه 15سنوي لصالح المساجین ، فقد نصت المادة 

محل متابعة داخل المؤسسة العقابیة من طرف مدیر المؤسسة العقابیة و ممثل مصالح التكوین 

  المهني للولایة تحت إشراف قاضي تطبیق العقوبات.  

  المبحث الثالث

  المحبوسین إدماج الأجهزة المستحدثة لإعادة

اعي إدماج الاجتم تنظیم السجون وإعادةب المتعلق 05/04تضمن القانون      

للمحبوسین مجموعة من الإصلاحات تهدف إلى ضمان استمرار تجسید هذه السیاسة میدانیا 

إدماج المحبوسین داخل أفراد المجتمع ، فقد استحدث المشرع الجزائري  بغیة الوصول إلى

فرج عنهم مرغم أن عودة ال ،الإفراج علیه أثناء مجموعة من الآلیات تعمل بمراقبة المحبوس

لتأقلم من جدید ، لمواجهته لبعض العوائق وتقف لالمجتمع مشكله صعبة  معماج حدیثا للاند

 أنالأنظار والتهمیش التي من الممكن و  ،الحیاة الأسریة العادیة إلىیعود  أنأمام طموحاته في 

المفرج عنه إلى العودة من جدید إلى السلوك الإجرامي ، فقد جاءت التوصیة الصادرة بتؤدي 

 أنببغداد "  1973میة العربیة لدراسة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین سنة عن الحلقة العل

لا غنى  الحلقة تؤكد دور الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم كمرحلة مكملة للتنفیذ العقابي هو إجراء

  .              )1(عنه لحمایة المجتمع والمفرج عنه من خطر العودة للجریمة "

وما جاءت به من  ،رع الجزائري بما أوصت به المؤتمرات الدولیةفقد اهتم المش      

أن المحبوس هو إرث  وذلك إدراك ،81و 80قواعد لمعاملة المساجین خاصة القاعدتین 

 ،إدماجه اجتماعیا لا تقتصر فقط على وزارة العدل المجتمع ككل وهو ما یجعل مهمة إعادة

  .)2(لمجتمع المدني وإنما تستدعي مساهمة مختلف قطاعات الدولة وا

                                                           

تدابیر تكببف العقوبة السالبة للحریة و آلیات الإعادة الإدماج الاجتماعي ،ة العلیا للقضاء سعیساني خالد ،مذكرة المدر )1( 

  .35ص  2010سنة 18الدفعة  06/02/2005المؤرخ في  05/04للمحبوسین على ضوء قانون 

المؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسین و التي إعتمدها )2( 

 2076ورقم  31/07/1957ج ،بتاریخ  663و التي أقرها المجتمع الاقتصادي و الإجتماعي رقم  30/08/1955المعتمد في 

  .13/03/1977المؤرخ 
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على وضع مجموعة من الآلیات تعمل على السهر في الوصول  05/04فقد نص القانون 

   .إدماج المحبوسین اجتماعیا والمفرج عنهم حدیثا  إعادة إلى

 

  المطلب الأول

اللجنة الوزاریة المشتركة للتنسیق إعادة التربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم 

 .2005نوفمبر  8المؤرخ في  05/429یذي اجتماعیا المرسوم التنف

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  من قانون تنظیم السجون وإعادة 21المادة  علیها نصت

هدفها مكافحة الجنوح وتنظیم الدفاع الاجتماعي یحدد تنظیم هذه اللجنة ومهامها ویسرها عن 

 ).1(طریق التنظیم 

ها علاقة بعملیة الإدماج الاجتماعي كل المؤسسات التي ل والغرض من ذلك هو إشراك

 للمحكوم علیه.

على حسن تطبیق وفعالیة السیاسة العقابیة  تسهروتعد هذه اللجنة الهیئة العلیا التي      

وكل الفاعلین في مجال مكافحة الجریمة ،الوطنیة من خلال تركیبتها التي تشمل كافة القطاعات

المؤرخ في  05/249التنفیذي رقم ، وقد تم تنصیب هذه اللجنة بموجب المرسوم

الذي تم تحدید نظام و مهام هذه اللجنة الوزاریة المختصة بتطبیق برامج  2005/نوفمبر/08

  ).2(إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین

  

  الفرع الأول

  تشكیل اللجنة

إدماجهم  عادةتترأس اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة للمحبوسین وإ 

  المرسوم التنفیذي من  02، حسب نص المادة  هالاجتماعي وزیر العدل حافظ الأختام أو ممثل

  

                                                           

   05/04من القانون  21المادة )1(

  . 613،ص612، ص 1989الفجالة ،06الطبعة  ، دار الفكر العربي،بأصول علمي الإجرام و العقاعبد الرؤوف عبید ،د/)2(
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  .)1(تتشكل من ممثلي القطاعات الوزاریة  ،ویكون مقرها بالجزائر العاصمة249 /05رقم 

وقد راعى المشرع في ضبط تشكیلة اللجنة على أن مسؤولیة تحقیق سیاسة إعادة الإدماج 

عدى حجمها مادیا وبشریا إمكانیات ومیزانیة قطاع وزارة العدل لوحدها وهذا بإشراك جمیع یت

  القطاعات الوزاریة وهم :

 وزارة الدفاع الوطني -

 وزارة المالیة -

 الاتصالوزارة -

 وزارة التربیة الوطنیة  -

 وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف  -

 وزارة التكوین والتعلیم المهني  -

 انوزارة السكن والعمر  -

 وزارة التشغیل والتضامن الوطني  -

 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات  -

 وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة -

 الاستثماراتوزارة المساهمة وترقیة  -

 وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة -

 وزارة الخارجیة -

 وزارة الثقافة  -

 وزارة الأشغال العمومیة  -

 هیئة العمرانیةوزارة الت -

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  -

 

                                                           

تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإدماج الاجتماعي  05/04من القانون  429/05من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة )1( 

  للمحبوسین
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 .)1(وزارة الشباب والریاضة -

كما خول للجنة في إطار ممارسة مهامها الاستعانة بممثلي الجمعیات والهیئات      

  الآتیة:

 لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها الاستشاریةاللجنة الوطنیة  -

 الهلال الأحمر الجزائري -

 للجانحین  الاجتماعي الفعالة في المجال الإدماج الجمعیات الوطنیة -

المواضیع التي تدخل  لتضعببعض الخبراء المستشارین  الاستعانةكما یمكنها أیضا 

 4في إطار مهمتها. ویتم تعیین أعضاء اللجنة من طرف وزیر العدل حافظ الأختام لمدة 

  .)2(من نفس المرسوم  03سنوات طبقا لما جاء في نص المادة 

 

 لفرع الثانيا

  مهام اللجنة

على الاجتماعات   429/05المرسوم التنفیذي رقم  من المرسوم 05و  04نصت المادة 

تعقد بمبادرة من  أن) أشهر كما یمكن 6التي تقوم بها اللجنة حیث تعقد في  دورة عادیة كل (

  3التالیة: طرف رئیسها أو بطلب من ثلثي أعضائها و تتولى المهام

 الإدماجالمساهمة في إعادة  الأخرىات القطاعات الوزاریة والهیئات تنسیق نشاط -1

  الاجتماعي .

اقتراح كل نشاط في مجال البحث العلمي بهدف الى محاربة الجریمة ، او في مجالي  -2

بهدف محاربة الجنوح و الوقایة منه ، و كل تدبیر من شأنه تحسین ظروف  الإعلامالثقافة و 

  بیة .الحبس بالمؤسسات العقا

                                                           

مذكرة الماجستیر في العلوم القانونیة  ،الإشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائريفیصل بوخالفة ،) 1(

  .127،ص 2012باتنة ،الحاج لخضرتخصص قانون جنائي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

المتعلقة بتنظیم اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق إعادة التربیة،   08/11/2005المؤرخ في  429/05المرسوم التنفیذي رقم )2(

  .2005، لسنة 74ج ر ، عدد 

 ( 3) المرجع السالف الذكر.
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المشروط وكذا النشاطات  الإفراجتضم وضع مؤسسات الهیئة المفتوحة ونظام  -3

  ورشات الخارجیة والحریة النصفیة .الالمرتبطة بمجالات التشغیل في 

  مكافحة الجریمة . إلى، الهادفة  الإعلامیةو  الثقافیةاقتراح النشاطات  -4

 الإفراجللمحكوم علیهم بعد  قهحلاالعداد ومتابعة برامج الرعایة المشاركة في إ -5

  .)1(عنهم

ق بنشاطاتها ینستومنه فإننا نستخلص أن لجنة لها مهام و دور وقائي علاجي یبدأ ب 

حدوث الجریمة داخل المجتمع والعمل على تحسین  عالمختلفة مع العدید من القطاعات التي تمن

التنظیمي الذي بهدف إلى كما تراقب البرنامج  ،لمحبوس داخل المؤسسة العقابیةاالظروف 

حتى خارج المؤسسة فیما یعرف بإفراج المشروط  المحبوسین وإدماج تأهیلإصلاح وإعادة 

لمحبوسین المفرج علیهم حدیثا في ما یخص إعادة إدماج المحكوم علیهم لتقدیم المساعدة و 

 .)2( 05/04من القانون  21حسب نص المادة 

  

  المطلب الثاني

  العقوبات  تكییفلجنة 

المؤرخ في ربیع  05/181العقوبات بموجب المرسوم التنفیذي رقم  تكییفلجنة  نظمت

لجنة و كیفیة اوهو المرسوم الذي یحدد تشكیله  2005ماي  17الموافق ل 1426الثاني عام 

 .)3(سیرها

  الفرع الأول

  یف العقوباتیتعریف لجنة تك

" تحدث لدى وزیر 143ة "في الماد 05/04تعتبر من الآلیات التي جاء بها القانون  

ف العقوبات ، تتولى البت في الطعون المذكورة في المواد یتكی، لجنة  الأختامالعدل ، حافظ 

                                                           

المرجع السابق 05/429من المرسوم التنفیذي رقم  3،4المواد  ) 1) 
السالف الذكر. 05/04من القانون  21المادة  ) 2) 

-المحدد لتشكیل اللجنة تكییف العقوبات وتنظیمھا وسیرھا ج 17/05/2005المؤرخ في  05/181المرسوم التنفیذي رقم  )3(
  2005سنة  35ر،عدد 
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المشروط التي یعود اختصاص  الإفراجمن هذا القانون ، و دراسة طلبات  161و 141،  133

، وقد  )1(قررات شأنها البت فیها لوزیر العدل ، حافظ الأختام ، و إبداء رأیها فیها قبل إصداره م

وتعتبر هذه  ،السجون وإعادة الإدماج لإدارةمنه مقر هذه اللجنة بالمدیریة العامة  2حدت المادة 

العدل ، و  لوزیرقاضي تطبیق العقوبات ، وكهیئة استشاریة  مقرراتاللجنة كهیئة طعن في 

  .)2(كهیئة فاصلة في الإخطارات المعروضة علیها 

العقوبات في إبداء جمیع الملفات المعروضة علیها من  تكییفنة _ كذلك فقد تختص لج

 قبل الوزیر العدل حافظ الأختام 

یمكن المحبوسین بتقدیم بیانات  04/05من القانون  159_ كذلك بخصوص نص المادة 

لتوقیف المجرمین سواء من داخل أو ، أو معلومات من شأنها المساس بأمن المؤسسة العقابیة

  . )3( 05/04من القانون  135حسب نص المادة  خارج المؤسسة

أو السلب على غرار الملفات التي تطرح أمام لجنة تطبیق  بالإیجابفهي تبدي رأیها 

  العقوبات هو نفس الملف و إنما یضاف إلیه تقریر الطعن في المقررة .

  الفرع الثاني : تشكیل اللجنة 

  :وهياللجنة  یلةتشك 05/181من المرسوم التنفیذي  03حددت المادة 

 .قاضي من قضاة المحكمة العلیا ،رئیسا 

 .مدیر المؤسسة العقابیة عضوا 

 ممثل عن المدیریة المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدیر على الأقل، عضوا 

 .ممثل عن المدیریة المكلفة بالشؤون الجزائیة ،عضوا 

 .طبیب بإحدى المؤسسات العقابیة ،عضوا 

  العدل حافظ الأختام من بین الكفاءات و الشخصیات التي لها معرفة عضوین یختارهما وزیر

 .)4(بالمهام المسندة إلى اللجنة 

                                                           

. 05/04من القانون  143لمادة ) 1) 

،السالف الذكر05/181م من المرسوم التنفذي رق 2نص المادة ) 2) 

.السالف الذكر.05/04من القانون  159و المادة  135) المادة 3) 

.36سائح سنقوقة المرجع السابق ص)د/  4) 
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م تعیینه من قبل رئیس اللجنة، ویكون من بین أعضائها كما یمكن تعن مقرر اللجنة ی اأم

  للجنة أن تستعین بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها .

سنوات قابلة لتجدید مرة  3 العدل حافظ الأختام لمدة یعین أعضاء اللجنة بقرار من وزیرل

وفي حالة انقطاع عضویة أحد أعضائها قبل تاریخ انتهائها، یتم استخلاف للمدة ، واحدة

  . )1(المتبقیة حسب الأشكال نفسها

  الفرع الثالث

  مهامها

 على ءاتجتمع هذه اللجنة كسابقتها مرة كل شهر كما یمكنها أن تجتمع بنا         

ذلك ، وتتزود اللجنة بأمانة یتولى تسیرها موظف لمن رئیسها كلما دعت للضرورة  استدعاء

  .م لإدارة السجون و إعادة الإدماجیعینه المدیر العا

من  10المادة و نظیم السجون الخاص بت 05/04من القانون  143نصت المادة        

یمها وسیرها ، طبیق العقوبات وتنظالذي یحدد تشكیلة لجنة ت 05/181المرسوم التنفیذي رقم 

  فیما یلي :من أعضائها على الأقل  2/3التي تتداول بحضور على مهام اللجنة و 

 ) شهرا التي یؤول  24دراسة طلبات الإفراج المشروط التي تفوق مدتها (

 إلى وزیر العدل . الاختصاص

 في الطعون المرفوعة ضد مقررات لجنة تطبیق العقوبات وخاصة : تالب 

  مقررات منح الإفراج المشروط أو الرفض -

  مقررات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو الرفض   -

  المعروضة علیها من طرف وزیر العدل طبقا لنص المادة  اتالفصل في الإخطار

 .)2(05/04للمحبوسین  الاجتماعيمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج  161

 فیها إلى وزیر  الاختصاصالمشروط التي یؤول  إبداء رأیها في طلبات الإفراج

 العدل 
                                                           

.37ص ،المرجع نفس) 1) 

لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،أسالیب و ألیات إعادة الإدماج مذكرة التخرج ،ولطرش عمار لحفیظهیشماوي عبد ا)2(

  .74ص ،2005/2008،المدرسة العلیا للقضاء،الجزائر05/04الاجتماعي للمحبوسین في ظل القانون 
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  أجال البث في الطعون و الإخطارات :أولا: 

  بالنسبة لطعون : -1

تاریخ الطعن المادة  ابتداءیوم من  45یتم الفصل في الطعون المعروضة علیها في أجال 

  )1( 05/181من المرسوم التنفیذي  11و المادة  05/04من القانون  141

  لنسبة للإخطارات :با -2

 30في أجال  05/04من القانون  161یتم الفصل في الإخطارات حسب نص المادة 

  .)2( 05/181من المرسوم رقم  11/02یوما إبتداءا من تاریخ الإخطار المادة 

فقط أعطى قانون تنظیم السجون كل الصلاحیات لهیئة قاضي تطبیق العقوبات التي     

إلى جانب تنصیب لجان تطبیق ،القانون االنحو الذي سطره له ىلتساعده على أداء مهامه ع

العقوبات على مستوى كل مؤسسة عقابیة تحت رئاسة قاضي تطبیق العقوبات ولجنة تكییف 

إعطاء فعالیة میدانیة ب مما سمح ، المدیریة العامة لإدارة السجونو  العقوبات لدى وزیر العدل

  تنظیم السجون أعلاه . لتجسید الإصلاحات التي جاء بها قانون

  المطلب الثالث

  لجنة تطبیق العقوبات

، نظرا  05/04الفعالة المستحدثة بموجب قانون  لیاتالآتعد لجنة تطبیق العقوبات إحدى 

وكیفیة تطبیق هذه السیاسة العقابیة  ،للمحبوسین الاجتماعيلدور الذي تلعبه في إعادة الإدماج 

 . 05/04قانون من ال 24نصت علیه المادة  وهذا ما

  الفرع الأول

  تعریف اللجنة

في  05/04من القانون  24نجد المشرع الجزائري الذي أورد هذه اللجنة في نص المادة 

" تنشأ لدى كل مؤسسة عقابیة وقایة وكل مؤسسة منه بقوله الفصل الثالث في الباب الثاني

لنساء ، لجنة تطبیق ل إعادة التربیة ، وكل مؤسسة إعادة التأهیل وفي المراكز المخصصة

                                                           

. 05/181من المرسوم التنفیذي  11المادة  05/04من القانون  141المادة ) 1) 

. 05/181من القانون التنفیذي  11/2و المادة  05/04من القانون  161المادة ) 2) 
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تحقیق الهدف وهو إعادة لالتي بدورها نسعى و  ،" )1(العقوبات یرأسها قاضي تطبیق العقوبات

على أن  72/02من الأمر الملغى  24للمحبوسین، كما نصت في المادة  الاجتماعيإدماج 

لذي یتم توزیع وترتیب المساجین في المؤسسات حسب وضعیتهم الجزائیة وخطورة الجرائم ا

  إضافة إلى سنهم . احبسو من أجله

المتعلق بتحدید تشكیلة  05/2005/ 17المؤرخ في  05/180 التنفیذيوقد جاء المرسوم 

  . ) 2(مادة مجسدة لها على أرض الواقع 14لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها تضمن 

ى كل مركز على إنشاء لجنة إعادة التربیة لد 05/04من القانون  121نصت المادة كما 

ویترأسها  ،الأحداث استقباللإعادة التربیة وإدماج الأحداث والمؤسسات العقابیة المهیأة بجناح 

إضافة إلى عضویة كل مدیر المركز أو مدیر المؤسسة العقابیة ، والطبیب  ،قاضي الأحداث

 .  )3(الأخصائي النفساني، والمربي ، ممثل الولي ، رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله 

  الفرع الثاني

  تشكیل لجنة تطبیق العقوبات

 ـالموافق ل 1426ربیع الثاني  8المؤرخ في  05/180صدر المرسوم التنفیذي رقم     

حدد تشكیله لجنة تطبیق العقوبات ، وكیفیات سیرها وتتشكل لجنة تطبیق الم 2005مایو  17

  العقوبات من : 

 قاضي تطبیق العقوبات رئیسا -

 العقابیة أو المركز المختص للنساء حسب الحالة عضوا  مدیر المؤسسة -

 المسؤول المكلف بإعادة التربیة عضوا  -

 عضوا الاحتباسرئیس  -

 عضوا  العقابیة مسؤول كتابة الضبط القضائیة للمؤسسة -

                                                           

 (1 05/04من القانون  24المادة )

.2005لسنة  35الجریدة الرسمیة عدد ) 2) 

على إنشاء  05/04من القانون  126نصت المادة  الاجتماعيفي إطار تأطیر نشاطات إعادة تربیة الأحداث و إدماجهم )3(

الأحداث  لاستقبالو إدماج الأحداث و المؤسسات العقابیة الهیئة بجناح  لجنة إعادة التربیة لدى كل المراكز إعادة التربیة

  یترأسها قاضي الأحداث.
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 طبیب المؤسسة العقابیة عضوا -

 الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابیة عضوا  -

 وامربي من المؤسسة العقابیة عض -

  .)1(للمؤسسة العقابیة الاجتماعیة المساعدة -

السالف الذكر فإنه في حالة  05/180من المرسوم التنفیذي رقم  04ووفقا لأحكام المادة 

قاضي أخر  انتدابعطى لرئیس المجلس القضائي حق یشغور منصب قاضي تطبیق العقوبات 

على طلب النائب العام مع أشهر بناء  3ممن تتوفر فیه الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز 

  .)2(إخطار الإدارة المختصة بوزارة العدل بذلك 

أما بالنسبة لأمین ضبط لجنة تطبیق العقوبات،فإنه یعین من قبل النائب العام وفق لما 

  . 05/180من المرسوم التنفیذي  05جاء في المادة 

فإن رئیسها یحدد المذكور سابقا  05/180من المرسوم التنفیذي  06نص المادة ل وطبقا

كما یستدعي أعضائها للفصل في الملفات التي  ،انعقادهافي جدول أعمال اجتماعاتها وتاریخ 

  تعرض على لجنة تطبیق العقوبات :

) 2/3تتداول هذه اللجنة في الملفات المعروضة علیها بحضور ( -

 أعضائها على الأقل .

 حات یرجتتخذ قراراتها بأغلبیة الأصوات وفي حالة تعادل الأصو  -

 من المرسوم أعلاه . 07وهذا طبقا للمادة ، صوت الرئیس

  من المرسوم على أنه : 07ونصت المادة 

تفصل اللجنة في طلبات المعروضة علیها خلال شهر واحد من  -

 تاریخ تسجیلها 

                                                           

  تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها  المتضمن تحدید 05/2005/ 17المؤرخ في  05/180المرسوم التنفیذي رقم )1(

.05/180من المرسوم التنفیذي  04المادة ) 2) 
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لا یجوز تقدیم طلب جدید للاستفادة من الإفراج المشروط أو  -

أشهر من تاریخ الطلب المادة  3التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة قبل مضي 

 .)1(من المرسوم أعلاه  09

ویقوم جمیع أعضاء اللجنة على توقیع محاضر الاجتماع كما یوقع الرئیس و أمین اللجنة 

من المرسوم  10ذهبت إلیه المادة  نسخ ، وهوا ما 3على المقررات الصادرة و التي تحرر في 

من ، أیام 08في أجال رراتها یرفع أمام أمانتها التنفیذي سالف الذكر، وتقدیم الطعون ضد مق

تاریخ التبلیغ ، ویتلقى أمین اللجنة الطعون ویخطر قاضي تطبیق العقوبات الذي یرسل الملف 

یوما من تاریخ تسجیل الطعن ،  15 لعن طریق النائب العام إلى لجنة تكییف العقوبات في أج

لمعروضة فتحدد بموجب قرار من وزیر العدل أما عن الوثائق التي یجب أن تتضمنها الملفات ا

 .)2(السالف الذكرمن المرسوم التنفیذي  13حافظ الأختام ، هذا ما نصت علیه المادة 

  الفرع الثالث

  مهامها

لوصول لیعتبر عمل لجنة تطبیق العقوبات من أهم ما یمیز العمل الجماعي الذي یهدف 

داخل أفراد  الاجتماعيیة الإدماج والتأهیل إلى تطبیق السیاسة التي تصل بالمحبوس إلى عمل

ة إخضاعه للعلاج العقابي الذي یتناسب یشخصیة المحبوس وكیفللوصول لكما ترمي  ،المجتمع

ماجه وتقبل هذا العلاج وعملیة إدراجه إلى تأهیله وإد لاستعادةمن خلال درجة الخطورة، معه 

الصلاحیات ائري مجموعة من المهام و شرع الجز ، وقد خولها المالمجتمع  أفرادمن جدید بین 

  تمثلت في :

ترتیب وتوزیع المحبوسین حسب وضعیتهم الجزائیة وخطورة الجریمة ،إضافة إلى  -

 للإصلاح . استعدادهمجنسهم وسنهم وشخصیتهم ودرجة 

 .الاقتضاءمتابعة تطبیق العقوبات السالبة للحریة والبدیلة عند  -

 .التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة دراسة طلبات إجازات الخروج ، وطلبات  -

                                                           

 (1 .36ص ، السابق  لمرجعا ،سائح سنقوقة) د/

 (2 05/180من المرسوم التنفیذي  13المادة )
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 .دراسة طلبات الإفراج المشروط لأسباب صحیة  -

 .الخارجیة  رشاتالو دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح والحریة النصفیة و  -

  .1العمل على تطبیق برامج إعادة التربیة وتفعیل آلیاتها -

  دة :و أهم ما یمیز إنشاء لجنة تطبیق العقوبات في الإصلاحات الجدی

إنشاء لجنة تطبیق العقوبات في جمیع المؤسسات العقابیة سواء ووقایة أو إعادة  -

تواجد لجنة الترتیب و  أقتصرحیث  72/02تأهیل عكس ما كان علیه الأمر الملغى 

التأدیب على مستوى مقر مؤسسة  إعادة التربیة و إعادة تأهیل دون مؤسسات الوقایة ، 

في الملفات المطروحة على مختلف اللجان المتواجدة و  وهذا التدارك التأخر في الفصل

 إعطاء حركیة أكثر فعالیة لسیاسة إعادة الإدماج

قانون الجدید الذي منح للجنة تطبیق العقوبات صلاحیة السلطة لاتخاذ ال فبموجب -

القرارات بعدما كانت في القانون القدیم تقتصر سلطتها على إبداء الرأي و اقتراح بخصوص 

تعدیل أو إلغاء الأنظمة و وتدابیر إعادة التربیة و الإدماج ، حیث أن المشرع  منح أو

الجزائري تخلى عن مركزیة القرار بعدما كان بید وزیر العدل حافظ الأختام بموجب القانون 

إلى قاضي تطبیق العقوبات في إطار ترأسه لنشاط لجنة تطبیق العقوبات التي لها  05/04

 ون الرجوع إلى الإدارة المركزیة بخصوص.القرار السید د اتخاذ

 شهرا  24منح الإفراج المشروط إذا باقي العقوبة یساوي أو یقل من  -

 أشهر  3من التوقیف المؤقت لتطبیق لمدة لا تتجاوز  الاستفادةمنح مقرر  -

 أیام  10منح الخروج لمدة أقصاها  -

 .)2(یة الخارج الو رشاتالوضع في الوسط المفتوح ، الحریة النصفیة ،  -

  عمل لجن تطبیق العقوبات أكثر تشاوریه و جماعیة  05/04فقد جعل القانون الجدید 

   لمكلفة بإعادة إدماج المحبوسیناالمصالح الخارجیة لإدارة السجون : المطلب الرابع

                                                           

جاء تعویض لجنة تطبیق العقوبات بدلا من لجنة ترتیب و التأدیب على غرار المشرع الفرنسي الذي كان كلانمر أسماء،)1(

  .43،المرجع السابق،سباقا في هذا الشأن

45 ،صهشماوي عبد الطیف ، لطرش عمار، المرجع السابق) 2) 
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و التي إستحدثة المصالح الخارجیة لإدارة  05/04من القانون  113نصت المادة       

ع المصالح المختصة لدولة و الجماعات المحلیة بتطبیق برامج إعادة السجون و المكلفة م

لنتطرق في  19/02/2007في  المؤرخ 07/06للمحبوسین صدر المرسوم  الاجتماعيالإدماج 

الفرع الأول إلى تحدید الهیئات و المصالح الخارجیة لإدارة السجون و الفرع الثاني لصلاحیتها 

  صلحة .و الفرع الثالث تنظیم وسیر الم

  الفرع الأول

  تحدید الهیئات و المصالح الخارجیة لإدارة السجون

تنشأ مصالح الخارجیة التابعة على أنه  05/04من القانون  113نصت المادة       

تطبیق برامج لتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلیة باللإدارة السجون تكلف 

هذه الأشخاص الخاضعین  ةتقوم هذه المصالح بمتابع،و ینإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس

وشروط خاصة المترتبة على وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص علیها في هذا  زاماتتلال

  القانون .

بإجراء التحقیقات الاجتماعیة  یف من السلطات القضائیةلكما یمكن أن تقوم بتك    

المصالح  سیر تحدد كیفیات،و قضائیةن تحت نظام الرقابة الومتابع الأشخاص الموضوعی

المؤرخ  07/06وذلك حسب المرسوم التنفیذي ؛ )1(الخارجیة لإدارة السجون عن طریق التنظیم 

ویتضمن في الذي أتي في كیفیة تحدید عمل وسیر المصالح الخارجیة  19/02/2007في 

واحدة م إنشاء على تسمیة المصالح الخارجیة بمصطلح المصلحة ، حیث تت نص المادة الأولى

وذلك حسب قرار  ،الأمر إنشاء فروع لها اقتضىإن و  ،مجلس القضائي كل اختصاصدائرة  في

  .)2(وزیر العدل حافظ الأختام 

  

  

                                                           

 (1 05/04من القانون  113المادة )

، یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح الخارجیة  2007فبرایر  19المؤرخ في  07/67، المرسوم التنفیذي رقم  02المادة )2(

  .13العدد  21/02/2007لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج للمحبوسین الجریدة الرسمیة الصادرة في 
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  الفرع الثاني

  صلاحیات المصالح الخارجیة

  : 03،09تقوم المصالح الخارجیة طبقا للمادتین 

یما الإفراج ولاس، متابعة وضعیة الأشخاص الخاضعین لمختلف الأنظمة -

 المشروط أو الحریة النصفیة أو التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة .

بالنسبة للأشخاص  الاجتماعيالسهر على استمراریة برنامج إعادة الإدماج  -

التدابیر  اتخاذأو تلقائیا بكل المعلومات التي تمكنه من المفرج عنهم بناء على طلبهم 

 .الملائمة لوضعیة كل شخص

متابعة المتهمین و اء التحقیقات الاجتماعیة الخاصة بالمحكوم علیهم و القیام بإجر  -

وضعیة الأشخاص الموضوعین تحت نظام الرقابة القضائیة ، یتكفل من السلطة القضائیة 

 المختصة .

 ةمن خلال عرضنا لصلاحیات المصالح الخارجیة التي تسهر على تطبیق البرامج المعتمد

  .)1(التأهیل و إعادة الإدماج الاجتماعيللوصول بالمحبوسین إلى عملیة 

 التي تمكنهم من اتخاذ الجزاء الجنائيبالمعلومات  فالسلطات القضائیة تعمل على تزویدهم

لا یستطیع الوصول  التي لوضعیة كل منهم لأن قاضي التحقیق یرجع إلیها بالمعلومات الملائم

ب التي دفعت به إلى ارتكاب لأسبا، واإلیها بنفسه في نفس الوقت معرفة شخصیة الجاني

 ،واختیار طریق الجریمة فقاضي الحكم یرجع إلى هذه المعلومات عند الحاجة لمعلومات إضافیة

قبل مراجعة الجزاء الجنائي المطبق على  ،أما قاضي التحقیق فیرجع إلیها من باب الحیطة

ة والمصالح المحكوم علیه، وتمارس المصلحة نشاطاتها بالتعاون مع السلطات القضائی

، وتتمثل هذه المصالح )2(المختصة بالدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات و الهیئات العمومیة

  في:

  

                                                           

.85، المرجع السابق ،ص كلانمر أسماء) 1) 

06/ 07من المرسوم التنفیذي  04أنظر المادة ) 2) 
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 الوالي -

 رئیس البلدیة  -

 مدیر المستشفى  -

وما یتعلق  ،كل هذه المصالح تساعد في جلب كل المعلومات المطلوبة حول المحبوسین

 الذي كان یعیش فیه.لوسط ، واالاجتماعیة و الصحیة ممن وضعیته مبه

  

  الفرع الثالث 

  تنظیم وسیر المصلحة 

یدیر المصلحة رئیس یعین بقرار من وزیر العدل و تنهى مهامه بنفس الأشكال ، و یقوم         

مستخدمي المصلحــة   بزیارة المحبوسین الباقي عن تاریخ الإفراج عنهم ستة أشهر قصد 

و  ،مكـن ان تكون الزیارة بناءا على طلب المحبوستحضیرهم لمرحلة ما بعد الإفراج ، كما ی

یمكن لمستخدمي المصلحة القیام بتحقیق اجتماعي على المحكوم علیهم أو المتهمین بطلب من 

و یستفیدون من مساعدة و مساهمة و تعاون كافة الإدارات و  ،السلطـات القضائیـة المختصــة

  ومهامهم.  الهیئات العمومیة أثناء أو بمناسبة أداء عملهم

و تمسك المصلحة ملفات الأشخاص الذین تتكفل بهم ،و تعد تقریرا سنویا عن النشاط       

الذي تقوم به إلى السید وزیر العدل، و ترسل نسخة منه إلى النائب العام وقاضي تطبیق 

الهیئات المؤسسات العمومیة یتمثل في تشغیل المحكوم علیه  دور وأما ،العقوبات المختصین

لمستفیدین من الإفراج المشروط والحریة النصفیة، كما تجدر الإشارة إلى أن المصالح الخارجیة وا

ومحاولة تسهیل كل  ،وىأالمحبوسین وإنما تساعد على إیجاد عمل وم عملھا فقط على لا یقتصر

غیر أن ذلك لا یمنع تزوید السلطة القضائیة مدة  ،الظروف من أجل التأقلم داخل المجتمع

المساعدة  وكذا، الالتزامات المفروضة علیهمل المحكومین بالوضع تحت الرقابة و امتثا

  الاجتماعیة والمالیة الممنوحة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم كما یأتي :

 المساعدة عینیة المتمثلة في الألبسة و الأدویة  -
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 .)1()إعانة مالیة (نفقات النقل و المحدد ب ألفین دینار جزائري -

وتعتبر جمیع الأعمال التي تقوم بها جمیع هذه المصالح الخارجیة لتحقیق رعایة خاصة 

 قتصادیةواوقائیة و  جتماعیةاو نسانیة إم باعتبار أن كل هذه الاعتبارات للمحبوسین المفرج عنه

المجتمع فالمشرع الجزائري نص في  ساطتصل إلى ضمان عمل شریف لهم داخل أو لمنها 

سنة  منصل و وقد  ةیم السجون على إنشاء مؤسسة عمومیة تقوم بتشغیل الید العاملالقانون تنظ

مستفید  510عدد المفرج عنهم في إطار الأنشطة ذات المنفعة العامة  2006إلى سنة  2005
)2.(  

ونستخلص مما تطرقنا له في الفصل الأول هنالك تطورات یشهدها قطاع السجون في 

ز العدالة ومساهمة اللجان و المصالح الخارجیة،ویعود ذلك وعصرنة جها الإصلاحظل مسار 

إلى الأجهزة المطبقة داخل المؤسسات العقابیة في إعادة الإدماج و الوصول بالمحبوس إلى أن 

یكون الشخص قادر على العیش بطریقة شریفة،وتعتبر هذه الأجهزة أحد الركائز في إصلاح 

 .جهاز العدالة وإصلاح المحبوس 

   

                                                           

250)عبد الحفیظ طاشور،المرجع السابق،ص 1) 

  50 ، صالمرجع السابق، لطرش عمار هشماوي عبد الطیف)2(
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 الفصل الثاني

  أسالیب إعادة التربیة و الإدماج الاجتماعي للمحبوسین داخل المؤسسات العقابیة

إصلاح المحبوس و إعادة  ولعبت السیاسة العقابیة دورا كبیرا في عملیة تأهیل              

له حق  هباعتبار  ،إدماجه اجتماعیا بجمیع الأسالیب المنتهجة والمطبقة داخل المؤسسة العقابیة

قبل أن تفرضه الدولة علیه،والعودة إلى حیاة الخالیة من عالم الجریمة،فقد وضعت مجموعة من 

ث تكفل لها أن تكون وسائل ملائمة لضمان هذا یمها بحمهاالتي تحددها  العقابیة نظم المعاملة

  الحق .

ه التحفظ فقد أصبح تطبیق العقوبة السالبة للحریة لیس مجرد إجراء یتم بواسطت            

في ظل السیاسة و مدة العقوبة التي یمضیها المحبوس داخل المؤسسة العقابیة  المحبوسین على

شخصیة  مراعاة العقابیة الحدیثة أصبح منهجا یعتمد على أصول علمیة وفنیة تتمثل في

سلوب العلاجي المناسب الأالمحبوس وظروفه الاجتماعیة،ودرجة خطورة الجریمة ،لیتم اختیار 

ستطیع العمل كأي یوجعله مواطنا شریفا  ،لوصول إلى الطریق السويمن ا المحبوسكن لیتم

وكل هذا یكون عن طریق عملیة یقوم بها أخصائیون لتغیر نمط  ،شخص من أفراد المجتمع

من الانحراف ، ویتم ذلك عن طریق اختیار معرفة دقیقة لشخصیة  هشخصیة المحكوم علی

بعد عملیة   ة العقابیة الملائمة وهو ما یعرف بالتصنیفالمحبوس من أجل اختیار المؤسس

  .)1(وهو أنسب أسلوب للمعاملة العقابیة التي یقوم علیها التفرید التنفیذي للعقوبة الفحص

مجموعة من الأسالیب التي تؤدي إلى  05/04قانون ال في فالمشرع الجزائري نظم         

إلى مرحلتین تمثلت في : أسالیب  ، وقد قسمناهاعيتأهیل المحبوس وتقبل فكرة الإدماج الاجتما

داخل المؤسسة العقابیة ، و أسالیب إعادة التربیة في البیئة  دة التربیة في البیئة المغلقة وهيإعا

وجعلها تخضع لرقابة  ،المفتوحة وذلك باعتماد على وسائل تختلف باختلاف مرحلة الاحتباس

هذه الآلیات من أجل إعادة إدماج المحبوسین،  ودعم ،هیئات قضائیة تسهر على متابعتها

ئمة التي تشمل التهذیب الخلقي والدیني والتعلیم یة استخدام هذه الأسالیب الملااولبلوغ غ

الإرشادات الخاصة بالعمل العقابي و التربیة والتوجیه والتدریب المهني والخدمات الاجتماعیة و 

جون،وعلیه فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین لكل مس الحسنة صفاتالالبدنیة من أجل تقویة 

                                                           
287عمر خوري ،المرجع السابق،ص د/ ) 1) 
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نتناول في المبحث الأول أسالیب التربیة في البیئة المغلقة،و المبحث الثاني الأسالیب التربیة 

  الممنهجة في البیئة المفتوحة 

  المبحث الأول 

  المغلقةأسالیب إعادة التربیة في البیئة  

وجعلها اكتفي بذكر ممیزاتها، لبیئة المغلقة و المشرع الجزائري تعریف مؤسسات ا لم یضع      

ومرحلة ضروریة لكافة الأشخاص المحبوسین مهما كانت  ،أساسا لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة

النظام المطبق في كافة أنواع المؤسسات  هوطبیعة تواجدهم داخل المؤسسة العقابیة، و 

مكان الذي الوحید لإعادة تأهیل المحبوسین و المؤسسة العقابیة تعتبر المكان ال لأن. )1(العقابیة

  .تنفذ فیه العقوبات السالبة للحریة ،وتعتبر المؤسسة العقابیة شكل من أشكال البیئة المفتوحة

  المطلب الأول: النظم التمهیدیة لأسالیب المعاملة العقابیة

بالمحبوس إلى لقد سعت المؤسسات العقابیة إلى تحقیق وظیفتها الرئیسیة وهي الوصول        

بعد انقضاء  لیصلدماجه اجتماعیا وذلك بأسلوب علمي یكفل تحقیق هذا الغرض، الإتأهیل و ال

من یقوم الأخصائیون بالبحث الدقیق فالمجتمع،  فيتأهیله بالشكل الصحیح لإدماجه لعقوبته 

 ویكون هذا بالفحص العالي الدقة ،إیجاد أسلوب المعاملة الصحیحةخلال تحلیل شخصیته و 

لیسبق  ،الوسیلة الصحیحة لتحقیق التأهیل الذي یؤدي إلى معرفة سبب الإجرام ومعرفة اختیار

التصنیف نظامان متكاملان فالفحص یمهد جراء التصنیف باعتبار أن الفحص و هذا الإ

یستثمر هذا الأخیر المعلومات الناتجة عن الفحص من أجل التأكد من استمرار ، و لتصنیفل

الوصول بالمحبوس إلى عملیة الإدماج الاجتماعي ریقة المتبعة و جدوى الإصلاح بالط

  .)2(الصحیحة

  الفرع الاول

  الفحص 

ویمكن تعریف  ،یعتبر الفحص أول خطوة في التفرید تنفیذ العقوبة السالبة للحریة        

 وهو دراسة معمقة ودقیقة لشخصیة المحكوم علیه من كل الجوانب البیولوجي، بأنهالفحص 

                                                           

زائر ،دار ھومة،الجالسیاسیة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسانلخمیسي، د/عثامنیة ) 1(
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،النفسي،الاجتماعي،للوصول إلى معلومات دقیقة تسمح باختیار أسلوب المعاملة العقابیة العقلي

  .)1(الأكثر ملائمة للمحكوم علیه من أجل إعادة إدماجه اجتماعیا

وقد أكد على ذلك من خلال التقریر  ،ویعد "لامبروزو" أول من نادى بإجراء الفحوصات     

على ضرورة دراسة حالة  أكد بیسان بیتروسبور 1890الذي قدمه خلال مؤتمر الجنائي سنة 

سلوب الملائم للمعاملة الأو اختیار  للصول لشخصیته الجیدالمجرم لأنها تعتبر الطریقة 

  .)2(معه

أن بقة للمجرم لها علاقة بالجریمة و ثم جاء بعده "جارفالو"الذي نادى بأن الحیاة السا        

فهم شخصیة المجرم وتحلیلها ومن ثم اختیار  ضرورة الفحص له أهمیة في الوصول إلى

على شخصیة  الوقوفقال بأنه لا یمكن لملائمة له ، لیأتي "جون أوجوست" المعاملة العقابیة ا

  .)3(معرفة شخصیة المجرم  إلى لفحوص للوصولالمجرم إلا  بأخذ با

  الفحص أنواعأولا:     

العمل على معرفة شخصیة المحبوس و ن من أجل الفحص هو عملیة یقوم بها الأخصائیو       

ثلاث أنواع  إلى الفحصوینقسم تحلیلها بطریقة دقیقة للوصول إلى المعاملة العقابیة الصحیحة، 

  تتمثل في :

  :/ الفحص السابق على صدور الحكم 1  

فإنه یأخذ بعین  ،بإجراء فحص لشخص قام بارتكاب جریمةعندما یأمر قاضي التحقیق       

یفصل في الدعوى العمومیة بناء على اقتناعه  حیث ،ئج هذه الدراسة لتأسیس حكمهالاعتبار نتا

  .4الشخصي، ولقد أخذت التشریعات العقابیة بهذا الاتجاه ومن بینها القانون الفرنسي 

من  08أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بهذا النوع بالرجوع إلى النص المادة       

، المتعلق بمراقبة المساجین و توجیههم و 1972فبرایر  10ؤرخ في الم 36-72المرسوم رقم 

قاضي التحقیق یجوز أن یأمر بوضع المتهم تحت مراقبة في أحد المراكز لمدة  ىالتي تنص عل
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من  68فساني المنصوص علیه في المادة نیوما لأغراض التحقیق الطبي ال 20لا تتجاوز 

  )1(القانون الإجراءات الجزائیة 

  /الفحص قبل الإیداع في المؤسسة العقابیة 2     

یهمنا بالدرجة الأولى لأن هذا الإجراء ینطوي  هو ما النوع من الأول من الفحصإن         

 ،على عدة اختیارات على الشخص المحبوس تمهیدا من أجل اختیار المعاملة العقابیة الملائمة

 ،فحص العقابي التي تقوم بالهیئة المختصةوتزوید الإدارة العقابیة في الفحص الأول لتسهیل ال

  وهذا ما أخذت به التشریعات مثل: فرنسا،السوید...إلخ.

 10المؤرخ في  36-72من المرسوم الملغى  09أما في التشریع الجزائري فإن المادة       

المتضمن  05/04من القانون 58بالمادة  و المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیههم 1972فبرایر 

نون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بفحص المحبوس عندا دخوله قا

إنشاء ملفات لكل محبوس تشمل على بعض الوثائق و  المؤسسة العقابیة و عند الإفراج عنه

  .)2(لتساعد في المؤسسة العقابیة التي تقوم بإجراء الفحص

  یة   / الفحص الأحق على إیداع في المؤسسة العقاب3    

وحراس عند دخول  إداریینوهو فحص تجریبي یقوم به موظفو المؤسسة العقابیة من      

والتي نتمثل في ملاحظة سلوكه وعلاقته المتبادلة مع  ،المؤسسة العقابیة المحبوسین إلى

  .)3(المساجین من أجل اختیار أسلوب المعاملة العقابیة المناسب

  ثانیا : مجالات الفحص

حص على دراسة علمیة وفنیة لكل جوانب شخصیة المحبوس وبصفة خاصة ینصب الف    

الجوانب التي دفعت بهذا الأخیر إلى ارتكاب الجریمة ویشمل الفحص الجانب البیولوجي و 

  النفسي و الاجتماعي.

  :/ الفحص البیولوجي1 

 لطب المتخصص عند الضرورةل وأویتمثل في إخضاع المحكوم علیه لفحص طبي عام       

الوقوف مة و ها علاقة بالجریللتأكید من أن المحبوس لا یعاني من أمراض سببها ارتكاب أو ل

                                                           

) 1
  .290عمر خوري،المرجع السابق،ص)د/

  المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیھھم . 1972فبرایر 10المؤرخ في  36-72من المرسوم الملغى  09)المادة 2 (
  . 117،ص  1972،دار النھضة العربیة،القاھرةمبادئ علم العقاب) د.فوزیة عبد الستار، 3(
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تأهیل المحبوس مما عدم وجود أمراض تعیق في إصلاح و  التأكد من، و على حالته الصحیة

  یستوجب علاجها .

  :/الفحص العقلي 2

فقد یكون  ،وم علیهالعصبي للمحكلعقلي على دراسة الجانب العقلي و یعتمد الفحص ا      

التي تصلح یحدد هذا الفحص نوع من المؤسسة ،حیث الخلل العقلي دافعا من دوافع الإجرامیة

  .)1(الأسلوب العقابي الملائم لإقامة المحكوم علیه و 

  /الفحص النفسي:3

ویتم هذا الفحص من خلال إجراء اختبارات على المحبوس لاكتشاف الذاكرة ونسبة الذكاء      

معرفة مدى استعداد المسجون لتقبل فكرة الإصلاح الاجتماعي وما إذا كان مصابا بخلل لدیه ل

  .)2(نفسي دفعه إلى ارتكاب الجریمة 

  :/الفحص الاجتماعي 4

الظروف الظروف المعیشیة للمحكوم علیه و  الهدف من الفحص الاجتماعي هو اكتشافو     

العمل على إمكانیة إدماجه بعد م علیه و یمة من أجل إصلاح المحكو التي أدت إلى ارتكاب الجر 

إنهاء العقوبة وذلك من خلال تحقیق الاستقرار وحل جمیع مشاكله الاجتماعیة، ویختص هذا 

الوصول إلى شخصیته عن ع المجتمع خاصة أسرته وأقاربه وأصدقائه، و البحث في علاقته م

حد العوامل أأن  هاباعتبار وتحدید حالته الاقتصادیة  ،طریق إجراء بعض التحقیقات على أسرته

 ،التي تؤدي بالشخص إلى ارتكاب الجریمة إضافة إلى معرفة المستوى الثقافي للمحكوم علیه

  .)3(لأن جمیع الإثباتات تدل على أن ظاهرة الإجرام مرتفعة لدى الأمیین مقارنة بالمتعلمین 

  

  

  

                                                           

ئ العامة لتشریعات الجنائیة النظریة العامة للخطورة الإجرامیة و أثرھا على المباد)د/طارق محمد الدیراي، 1(
رسالة ماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ،معھد الحقوق و العلوم الإداریة ،جامعة المعاصرة،

  .250،ص2003الجزائر،
  .219،ص 21973 ط ، دار النھضة العربیة القاھرة،علم العقاب)د/محمد نجیب حسني، 2( 
،رسالة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم السیاسة العقابیة الجزائریةتصنیف المساجین في كروش نوریة، )د/3(

  بعدھا. وما 14،ص2004،كلیة الحقوق جامعة الجزائرةالجنائی
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  ثالثا:الفحص في القانون الجزائري 

 36-72لجمیع جوانب شخصیة المحبوس فإن المرسوم الملغى رقم بعد الدراسة الشاملة        

التي  04,05,10المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیههم في المواد  1972فبرایر 10المؤرخ في 

  : نصت على مایلي

أن وزیر الصحة العمومیة یعین طبیبان أخصائیان (طبیب عام، طبیب نفساني )   :04المادة 

التوجیه وضعون تحت تصرف مراكز المراقبة و علم النفس،المربین یویحدد عدد الأخصائیین ب

  وذلك بموجب قرار وزاري مشترك.

اكز مراقبة وتوجیه بتجهیز الخاص بالدراسات والأبحاث البیولوجیة تتزود مر  :05المادة 

  الاجتماعیة ..والنفسانیة و 

إلى فحوص البیولوجیة  ینبغي للمسجون عند الإقامة في المراكز المراقبة أن یخضع:10المادة 

النفسانیة والتقنیة التي یحررها ویقوم بإجرائها الأخصائیون القائمون على المعالجة داخل و 

  . )1(المراكز

  الفرع الثاني 

  التصنیف

الموضوعات التي اضیع التي أثارت اهتمام الأخصائیین و إن موضوع التصنیف من المو       

التي یعتبر المرحلة الرئیسیة یة في مختلف الدول و مسائل العقابشغلت فكرة المتخصصین بال

ویقوم التصنیف على أساس تقسیم المحبوسین على تنفیذ برامج إعادة التربیة والإدماج،السابقة 

إلى فئات متقاربة من حیث الظروف، فقد یكون التصنیف أفقیا عندما یوزع المحكوم علیهم على 

محكوم علیهم داخل المؤسسة إلى تقسیمات فردیة المؤسسات العقابیة أو عمودیا عند خضوع ال

  وذلك لیعتبر الدعامة الأولى التي لا غنى عنها لتطبیق و اختیار المعاملة العقابیة الصحیحة.

  مدلول التصنیفأولا:

العقابي الثاني ناقشه المؤتمر الدولي الجنائي و  بعد اختلاف الآراء حول مدلول التصنیف الذي 

، فقد ظهر اتجاهان في تحدید مدلول التصنیف فالاتجاه 1950ي عام عشر الذي عقد في لاها

في المؤسسات المتخصصة حسب الأوروبي رأى بأن التصنیف هو تجمیع فئات المحكوم علیهم 

                                                           

،المتعلق بمراقبة المساجین 1972فبرایر10المؤرخ في  36- 72من المرسوم الملغى رقم 04،05،10أنظر المواد ) 1(
  .وتوجیھھم
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حیث یتم إجراء تقسیمات ثانویة داخل كل مؤسسة ،  ،الحالة العقلیةالسن والجنس وحالة العود و 

الأمریكي فهو فحص المحكوم علیه وتشخیص حالته أما المقصود بالتصنیف في المدلول 

  .)1(ثم تطبیق هذا الأسلوب علیه  ،الإجرامیة ثم توجیهها إلى برنامج المعاملة الملائمة له

 ،وقد عرفة الأستاذ محمد خلف التصنیف على أنه یقسم المحكوم علیهم إلى فئات مختلفة      

الحالة العقلیة و والسن والعود و  ى المؤسسات المتخصصة حسب الجنسویتم توزیعهم عل

الاجتماعیة لیخضعوا داخل المؤسسات العقابیة إلى تقسیمات فرعیة من الاختیار المعاملة 

  العقلیة الملائمة للوصول إلى التأهیل و الإدماج الاجتماعي للمحبوس.

  ثانیا:أنواع التصنیف 

  فیما یلي:نوجزها لتصنیف ثلاث أنواع :

التي تتمثل في ، و ویكون في تقسیم المحكوم علیهم وفقا لنوع العقوبة :/ التصنیف القانوني1

  ویتصف هذا التصنیف بالموضوعیة . ،درجة وجسامة الجریمة التي ارتكبها المحكوم علیه

لمحكوم با  تالعوامل التي أدویعتمد هذا التصنیف على تحلیل الأسباب و /التصنیف الإجرامي:2

لعوامل الإجرامیة الدافعة للجریمة لم تقسیم مرتكبي الجرائم تبعا كما یت ،علیه إلى ارتكاب الجریمة

.)2(  

م إلى فئات وهو توزیع المحكوم علیهم داخل المؤسسة العقابیة وتقسیمه / التصنیف العقابي:3

الحالة الاجتماعیة من أجل الوصول تختلف باختلاف السن والجنس ودرجة الخطورة والعود و 

  )3(ناسبة .إلى المعاملة العقابیة الم

  ثالثا: مبادئ التصنیف

التي أوصى بها المؤتمر الدولي الثاني تفرید العقوبة السالبة للحریة و  تتمثل مبادئ التصنیف عند

  وهي :1950عشر في لاهاي عام 

دراسة حالة المحبوس من طرف الأخصائیون من جمیع جوانب شخصیة  -

 .قابیة الملائمة لتأهیل والإصلاحاملة العاجتماعي ) باختیار المع /نفسي/العقلي/(الطبي

                                                           

  .323،ص1962،نوفمبر05، ،المجلدالمؤسسة العقابیة المجلة الجنائیة القومیةتخصص )د/أحمدالألفي،1(
  .195،ص1978،مطابع ثورة لطباعة و النشر،بنغازي 03،طمبادئ علم العقابد/محمد خلف،)2(
  .64) كلانمرأسماء،المرجع السابق،ص3(
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إنشاء لجنة خاصة یشارك فیها أخصائیون بإجراء اختبارات والفحوص اللازمة لتكوین  -

 فكرة شاملة على شخصیة المحبوس.

اختیار أسلوب عقابیة التي یودع فیها المحبوس و الاتفاق على اختیار نوع المؤسسة ال -

 المعاملة التي یطبق علیه.

ة اكتساب الخبر لعقابیة تماشیا مع تغیر الظروف، و لأسلوب المعاملة ا المراجعة المستمرة -

 یقوم كللذلك یجب أن  ،إنما عملیة دوریة ومستمرةلأن التصنیف لیس عملیة جامدة و 

 .)1(وهو تقسیم المحبوسین إلى فئات متباینة ،و الهدف منه بتحقیقمرة 

  رابعا: التصنیف في القانون الجزائري

الذي تقوم به لجنة تطبیق  ،شرع الجزائري إلى إعتمادة على التصنیف الأفقيالم إعتمد        

من قانون  02/ 24العقوبات ومصلحة الاحتباس داخل المؤسسة العقابیة حسب نص المادة 

ى فئات متقاربة نتیجة الفحوصات تنظیم السجون و الذي یتمثل في تقسیم المحبوسین إل

العقابیة الملائمة حسب مؤسسة الالتوجیه كل فئة نحو كل  الاختبارات التي أجریت علیهم، قیمو 

وعات مختلفة داخل المؤسسة یتم توزیعهم إلى مجمالسن والجنس والحالة العقلیة والاجتماعیة، و 

إنشاء هیئات مختصة بكما أن المشرع أهتم  ،الخطورة الإجرامیة المرتكبةتبعا لمدة العقوبة و 

كما نص أیضا  ،لتي یستوجب أن یخضع لها المحكومللفحص مهتما بالبحث عن المعاملة ا

إخضاعهم إلى المعاملة ف المحكوم علیه من أجل تربیتهم و على ضرورة أن یسبق التصنی

  .)2(الهادفة للتأهیل 

  المطلب الثاني 

  لإعادة الإدماج الأصلیةأسالیب 

قام  ،مسجونبعد أن استحدث المشرع الجزائري الأجهزة المخول لها إعادة تربیة ال       

، وذلك في عملیة الأجهزة وتسهیل عملها هذه بتدعیمها بأسالیب ووسائل غرضها تفعیل دور

 05/04لمحبوسین داخل المجتمع حسب ما جاء في القانون لإدماج الاجتماعي تأهیل و 

  ضمن تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي.تالم

  و الصحیة للمساجین:الفرع الأول : الرعایة الاجتماعیة و النفسیة 

                                                           

  295)د/محمد خوري، المرجع السابق،ص1(
  .99كلانمر أسماء ، نفس المرجع،ص )2(
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تأكید بالالمنظمات الحكومیة من خلال الزیارات التفقدیة للمؤسسات العقابیة  تلقد إهتم        

دفع الإدارة العقابیة الجزائریة إلى تكثیف  ة المسجون اجتماعیا وصحیا ونفسیا،مماعلى رعای

  .05/04الظروف الملائمة للاحتباس حسب ما جاء في القانون 

  ایة الاجتماعیة أولا:الرع

تعتبر الرعایة الاجتماعیة أهم العناصر التي تساعد على عملیة الإدماج الاجتماعي          

جدیدة للمحبوس  نقطة الانطلاقمغلقة التي تعتبر أهم البیئة الخاصة بعد وضع المسجون في 

عملت على حیاة نفسیة واجتماعیة صعبة ،وهذا ما  أنها رغم منالب ،داخل المؤسسة العقابیة

الإدماج ، كما على عملیة التأهیل و توفیره الإدارة العقابیة من حیاة اجتماعیة جیدة لتساعد 

ن اجتماعیون في كل مؤسسة عقابیة على تعیین مساعدات ومساعدی حرص المشرع الجزائري

المساعدات الاجتماعیة یشكلون مصلحة مستقلة تعمل على ضمان حیث ، 89لمادةطبقا ل

باعتبار أن  90لمساهمة في تهیئة وتسییر إعادة إدماجهم الاجتماعي حسب المادة اللمساجین و 

  .)1(الرعایة الاجتماعیة لها عدة أهداف إیجابیة منها معرفة مشاكل المسجون 

المجتمع خاصة أفراد أسرته لأن هذه الصلة ل على إبقاء الصلة بین المسجون و كذلك تعم    

للجزاء الجنائي من أجل عملیة التأقلم مع أفراد المجتمع عند هم في تحقیق الغرض ألتأهیلي اتس

  انقضاء مدة العقوبة داخل المؤسسة العقابیة .

  / المساعدات الاجتماعیة:1

جین على المستوى مركز المراقبة ولها دور كبیر في حل المشاكل التي یعاني منها المسا       

أن یوضع بالمراكز المختصة و التربیة  التوجیه في مؤسسات إعادة التأهیل،مؤسسات إعادةو 

المساعدون الاجتماعیون تحت سلطة المدیر ویباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبیق 

المتضمن تنظیم السجون و إعادة الإدماج  05/04من القانون  89العقوبات حسب نص المادة 

  )2(الاجتماعي للمحبوسین .

  /الزیارات:2

                                                           

المؤتمر الأمم المتحدة  أعتمدهامجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسین و التي من  79،89،90)أنظر المواد  1(

رقم  الاجتماعيو التي أقرها المجتمع الاقتصادي و  30/08/1955المعتمد في لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین 

  .25، ص.13/03/1977المؤرخ  2076ورقم  31/07/1957ج ،بتاریخ  663
 (2 05/04من القانون  89المادة  )



  أسالیب إعادة التربیة و الإدماج الاجتماعي للمحبوسین داخل المؤسسات العقابیة           :الفصل الثاني

 

52 
 

التي تتمثل في كفالة تسمح وتساعد على عملیة التأهیل و لیة التي وهي الوسیلة الأكثر فعا       

وكل شخص  ،أصدقائه من جهة أخرىتصال الخارجي بین المحبوس جهة وأفراد أسرته و الا

 على كما تساعد هذه الزیارات ،مستفید من الرخصة عن طریق قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة

  المعنوي.فظة على استقراره النفسي و ، والمحاتجسید الرعایة الاجتماعیة للمسجون

  بأحكام جدیدة في هذا المجال دعما لحقوق المحبوس تمثلت في : 05/04وقد جاء القانون   

 توسیع قائمة المستفیدین من الترخیص بالزیارة  -

رجال الدین بزیارة المحبوسین متى تبین أن الترخیص للجمعیات الإنسانیة والخیریة و  -

 .دة إدماجهم زیارتهم فائدة في إعا

العینیة في حدود أهلیته ممارسة الكاملة لحقوقه الشخصیة و تمكین المحبوس من ال -

 القانونیة  .

  :/المراسلات 3

على الإدماج الاجتماعي لأنها تحافظ و وهي من الطرق التي تساعد على عملیة التأهیل         

دقائه بصفة خاصة، غیر أن وعائلته و أص ،المجتمع بصفة عامةأسرار العلاقة بین المحبوس و 

بغیة استغلالها العائلیة عن بعض المشاكل الشخصیة و  لرقابة قصد الكشفلالمراسلات تخضع 

  .)1(05/04من القانون  76إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المادة في عملیة إصلاح و 

  ثانیا: الرعایة الصحیة 

ة السجناء، في الإعلان العالمي لحقوق من قواعد الحد الأدنى لمعامل 25نصت المادة       

ة كافة للمحافظة على الصحة " لكل شخص الحق في مستوى معیش 1948الإنسان لعام 

لأسرته "، وقد نظمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء الخدمات الطبیة على والرفاهیة له و 

ني لاستفادة المساجین من مستوى المحلي أو الوطالنحو وثیقة الصلة لإدارة الصحة العامة على 

ضرورة وجود صلة على  90تقرر القاعدة و  ،ات الطبیة داخل المؤسسة العقابیةجمیع الخدم

المتوفرة بالدولة دون تمیز على أساس وضعهم لسجن و دائمة مع الخدمات الطبیة خارج ا

  .)2(القانوني 

                                                           

  48،صهشماوي عبد الطیف ، لطرش عمار، المرجع السابق،)1(

  . 326،ص1998، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت علم الإجرام و علم العقابعبد القادر القھوجي،  /د)2(
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بب في إصابة المحكوم تسفالرعایة الصحیة تؤدي إلى الوقایة من الأمراض التي قد ت       

ومن ناحیة أخرى تعمل على تهیئتهم للاندماج من  ،انتقال العدوى إلى كل المساجینعلیه و 

على الدولة الممثلة في ة الصحیة حقا للمحكوم علیه لذلك نعتبر الرعای ،جدید في المجتمع

الرعایة  الإدارة العقابیة أن یقوم بتوفیر كل المستلزمات التي تساعد المحبوس على ضمان

إنما هو في نفس الوقت ، و جیدة باعتبار أنه لا یمثل وفاء من جانبها لحقهم الإنسانيالالصحیة 

راض المعدیة، وقد إتبعت في ذلك أسالیب وقائیة و لالتزامها بوقایة المجتمع الحر من الأم

  .)1(أخرى علاجیة

  :/ الأسالیب الوقائیة 1

  اطات التي تتخذها المؤسسة العقابیة :تتمثل الأسالیب الوقائیة في الاحتی     

  أ/ أماكن تنفیذ العقوبة : 

وذلك یتوفر جمیع الشروط  ،أعدت المؤسسة العقابیة أماكن لاستقبال المحكوم علیهم     

للوقایة من الأمراض، إضافة إلى توفیر المساحة داخل لملائمة للحیاة الصحیة السلیمة و ا

  لازدحام الذي یساعد على انتشار الأمراض .المؤسسة العقابیة لعدم الوقوع في ا

  ب/ النظافة الشخصیة :

تقوم المؤسسة العقابیة على وضع برنامج منتظم یلتزم في السجن على ضرورة النظافة      

شرط أن یكون  ،ة مدة تنفیذ العقوبة السالبة للحریةیالشخصیة عن طریق الاستحمام بصورة دور 

یة تمكن المحكوم علیه من استعماله في درجة حرارة للاستحمام كاف ةمخصصهناك أماكن 

  ویكون الاستحمام مرة أسبوعیا. ،المناسبة

  :ج/ الغذاء 

، الجوهریة لكل إنسان المستلزماتعلى المؤسسة العقابیة أن توفر الغذاء باعتباره من       

ترط أن نفسیة ،وكذلك یشإلى إصابة الفرد بأمراض عضویة و  النقص في التغذیة تؤديولأن و 

یكون غذاء المحبوس نظیفا یتوفر على القیمة الغذائیة التي تسمح بأن یكون المحبوس في 

  صحة جیدة .

  

                                                           

  .155،ص1988لمؤسسة الجامعیة لدراسات ، بیروت ،،االعقوبات و التدابیر و أسالیب تنفیذھاعلي محمد جعفر،  /د)1(
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  : د/ الملبس

بمجرد دخول المحكوم علیه المؤسسة العقابیة یلتزم بارتداء لباس خاص لیعتبر مظهر من       

عند هروبه، وتقدم الإدارة لسهولة التعرف علیه  ،مطبق في المؤسسة العقابیةالمظاهر النظام 

  العقابیة لباس مناسب لطقس، لمحافظة على صحة المحكوم علیه .

  :و/ ضرورة الریاضة البدنیة 

من قواعد الحد الأدنى إلى النشاط الریاضي الذي یجب أن یتوفر  21تطرقت القاعدة      

ات و التدریبات داخل المؤسسة العقابیة مع توفر الوسائل و الأدوات للقیام ببعض التمرین

الریاضیة مع تواجد مدرب ریاضي لمساعدة المحكوم علیهم بالقیام بتمرینات الریاضیة لضمان 

  .)1(صحة الجسدیة للمحبوس 

  / الأسالیب العلاجیة:2

أطباء ي یتكون من طبیب في الطب العام و یجب أن تقوم الإدارة العقابیة بتعین فریق طب      

ن أجل تجنب المحبوس ساعده هیئة تمریض لهذا الغرض مت ،مختصین في جمیع المجالات

التي تشمل على فحص المساجین وعلاج الأمراض من الأمراض، والمحافظة على صحتهم، و 

  من مجموعة قواعد الحد الأدنى . 62التي یعانون منها، وهذا ما أكدت علیه القاعدة 

  : /فحص المحكوم علیه1

وإنما بصفة مستمرة  ،عند دخول المؤسسة العقابیةلا یقتصر فحص المحكوم علیه فقط      

بمرض، أو في حالة غیر  في الإصابة میقوم بها الطبیب في حالة اشتباه بأحد المحكوم علیه

  لات العادیة لتوفیر العلاج الملائم في الموقت المناسب .االح

  / العلاج : 2

ج سواء من الأمراض التي تعترف السیاسة العقابیة الحدیثة بحق المحبوسین في العلا      

أو الأمراض التي كانون یعانون منها قبل دخولهم  ،أصابتهم أثناء تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

  المؤسسة العقابیة .

فالقانون الجزائري یشمل على معالجة جمیع الأمراض الجسمانیة و العقلیة و النفسیة و التي     

، وفي حالة عدم )2(لعقابیة من طرف وزیر الصحة یشرف علیها أطباء معینون داخل مؤسسة ا

                                                           

.340محمد خوري،المرجع السابق،ص /د) 1) 
،معلق بالمساعدة الطبیة داخل المؤسسة العقابیة.1975نوفمبر  03قرار وزاري مشترك مؤرخ في ) 2) 
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أو إلى  توفیر التجهیزات الطبیة الملائمة في المؤسسة یتم نقل المحبوس إلى أقرب مستشفى

  حدید إجراءات النقل إلى المستشفى وهي:أقرب مستوصف عام للمصالح العقابیة وقد تم ت

لمؤسسة العقابیة غیر الحصول على ترخیص من وزیر العدل بناء على رأي الطبیب ا -

 أنه في حالة الاستعجال یتنقل المحبوس قبل تسلیم هذا الترخیص

لمحبوس اشفى في أقرب وقت قبل نقل ستإخطار رئیس المؤسسة العقابیة لإدارة الم -

لضمان حراسة مستمرة على السجین و لاتخاذ الاحتیاطات اللازمة لعزله في غرفة مؤمنة 

. 

السلطة المختصة لوضع تدابیر الحراسة على المحبوس  إلى اللازمةإعطاء المعلومات  -

 الذي سینتقل إلى المستشفى .

تتبع الحالة الصحیة لسجین من طرف أطباء المؤسسة باتصالهم بأطباء المستشفى  -

 القائمین على معالجة المحكوم علیه 

  لرعایة الصحیة :من ا /موقف المشرع الجزائري3

الرعایة الصحیة لكل محبوس داخل المؤسسة العقابیة حیث بلقد تكفل المشرع الجزائري        

وكل  ،ویخطر مدیر المؤسسة بكل التفاصیل ،وضع على عانق الطبیب أن یتفقد جمیع الأماكن

العمل ، و نها الإضرار بصحة المحبوسأوكل الوضعیات التي من ش ،المعاینات التي یقوم بها

إضافة إلى نص المادة  05/04قانون  60المادة  وهو ما نصت علیه مع السلطات العمومیة

إعداد  معیقوم بها القضاة وحتى الوالي  أخضعت كل المؤسسات العقابیة لمراقبة دوریة 62

  .)1(المؤسسات توجه إلى وزیر العدل  هذه  لسیر تقیمیة تقریر

  الفرع الثاني

  نظام التهذیب و التعلیم 

إصلاح لتي تساعد على عملیة الإدماج و ا یعتبر التعلیم و التهذیب من أهم الوسائل       

تعلیم المحبوس تطبیق العقوبة السالبة للحریة و  المحبوسین للوصول إلى الغرض الأساسي في

عنصر جوهري من عناصر البرنامج الإصلاحي، لأنها تسعى إلى بناء شخصیة المحبوس 

  بة .یشق طریقه في الحیاة الشریفة بعد انقضاء مدة العقو  نأ على لیكون قادر

                                                           

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  05/04من القانون  60،62المادة ) 1) 
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محبوسین ي فرصة جدیدة للطویع ،ویقوم التعلیم بدور بارز حیث یقضي على نسبة الجهل     

التهذیب إصلاح التعلیم و كما یساعد  ،المعاملة العقابیة الصحیحةعلى أن یتقبل البرنامج و 

  ).1(جوانب جدیدة في شخصیة المحبوس حتي یستطیع التعامل مع أفراد مجتمعه 

  أولا :التعلیم 

یعتبر التعلیم من أهم الوسائل التي عملت على إصلاح المساجین لكون غالبیتهم أمیین ،       

الحقوق التي نادت بها المواثیق والاتفاقیات الدولیة و الدساتیر كما یعد الحق في التعلیم من أهم 

 ،متاحة لذلككما أولت الإدارة العقابیة الجزائریة اهتماما بهذا الجانب بكل الوسائل الوالقوانین، 

سواء عن طریق إقامة اتفاقیات تعاون أو إشراك بعض القطاعات الخارجیة المعنیة فالأمیة و 

  .)2(من شأن التعلیم استئصالهماو  ین دون شك،یالجهل عاملین جرم

ومثالها إتفاقیة المدیریة العامة لإدارة  72/02من الأمر الملغى  100وقد جاءت المادة        

من  102أما المادة  ,19/02/2001عیة الجزائریة لمحو الأمیة " إقرأ " بتاریخ السجون مع الجم

لذین لهم مستوى الأمر تطرقت إلى التعلیم التقني و العام داخل المؤسسات العقابیة بالنسبة ل

المستوى الجامعي،لكن هذا النوع من التعلیم الطور الأساسي، وأصبح یشمل الطور الثانوي و 

  مؤسسات عقابیة فقط وینعدم في المؤسسات الأخرى . 10یتوفر على مستوى 

 امعةم العالي أبرمت اتفاقیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون وجیعللتأما بالنسبة ل         

مسجون في فرع قانون  51و التي شملت تكوین  ،08/01/2001كوین المتواصل بتاریخ الت

  التعلیم فهي متعددة : ،أما عن وسائل )3(2000/2001الأعمال لسنتي 

  : /إلقاء الدروس و المحاضرات1

تم إلقاء الدروس و المحاضرات حسب مستوى التعلیمي للمحبوسین وذلك وفق برامج      

م المحكوم علیهم مبادئ القراءة والكتابة التعلیم لیبدأ تعلیة من طرف وزارة التربیة و تعلیمیة معتمد

  .)4(مي لدى المحبوسین الحساب من أجل الوصول الإقناع العلو 

  
                                                           

الجنائیة، القومیة العددان الثاني و  المجلة،)التعلیم المؤسسات العقابیة(، تطور التنفیذ العقابي في مصرفادیة أبو شھبة)د/1(
  وما بعدھا.  75، ص 1992نوفمبر  1الثالث یولیو 

یروت محمد نجیب حسني،السجون اللبنانیة في ضوء النظریات الحدیثة في معاملة السجناء،بیروت، جامعة ب )د/2(
  .85، ص1970العربیة،

) أبواب مفتوحة على العدالة السیاسیة العقابیة الجدیدة في ظل الإصلاحات،إدارة السجون 25إلى 27 أفریل 2006،ص15
3
)  

.103طاشور عبد الحفیظ ،المرجع السابق،ص 4 
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  : /توزیع الجرائد و المجلات2

ساجین بأن یتصفحوا على على إعطاء الحق للم 05/04من القانون  92نصت المادة     

الوسط الداخلي الذي ى ربط المعاش الوطني و الخارجي و المجلات لأنها تساعد علالجرائد و 

التسلیة للوصول إلى استجابة للأهداف  كما تساعد على تنمیة ذكائه وترقیة و ،یعیشه المحبوس

  إعادة التأهیل الاجتماعي .

  : / متابعة برامج الإذاعة و التلفزة3

اجین من متابعة لبرامج على ضرورة تمكین المس 05/04من القانون  92نصت المادة       

دور كبیر  مالإعلات وسائل إدارة المؤسسة العقابیة ،فقد لعبالتلفزة مع إخضاعها لرقابة الإذاعة و 

تحضیرهم للعودة  إلى ، و من طرف المؤسسة العقابیة في تطبیق برنامج إعادة التأهیل المساجین

  )1(أحضان المجتمع بصفتهم أفراد صالحین بعدما ارتموا في أحضان  الجریمة .

  ثانیا: التهذیب

م لا یمكن ین التعلویقصد به إزالة القیم الاجتماعیة الفاسدة التي لا تبالي بالقانون رغم أ      

اة فالتهذیب یلعب دور مهما من خلال إرادة المشاركة في الحی ،وحده أن یكفل تأهیل المحبوسین

  التهذیب في ظل السیاسیة العقابیة الحدیثة نوعان :تهذیب دیني وتهذیب            الاجتماعیة ، و 

  خلقي :

  /التهذیب الدیني:1

نیة المتصلة بأخلاق اجتماعیة ، حیث تأمر تعالیم الدین وهو غرس المبادئ و القیم الدی        

بالمعروف وتنهي عن المنكر باعتبار ان الجریمة منكر في نظر الدین ، لیظهر دور التهذیب 

شرف على ی، و المحكوم علیه إلى ارتكاب الجرائمالدیني في استئصال العوامل التي تدفع ب

لإدارة العقابیة لیقوم بوظیفته على ان تتوفر فیه دین الذي یتم تعیینه من طرف االالتهذیب رجل 

جل ذلك یجب تزوید أومن  من خلال مخاطبتهم والتأثیر فیهم، الشروط وخاصة شرط الكفاءة

 ،لاطلاع علیهاامتناول المحكوم علیه  في مكتبة المؤسسة العقابیة بالكتب الدینیة حتى یكون

ة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین من مجموع 42و  41ولقد نصت هذه المعاني القاعدة 

  )2(. 1955لعام 

                                                           

المرجع السابق. 05/04من القانون  92المادة  ) 1) 
.1955لادنى للمعاملة المساجین لعام من مجموعة قواعد الحد ا 42و 41المادة  ) 2) 
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  : / التهذیب الخلقي2

القیم والأخلاق داخل نقوس المحبوسین و إقناعه بها على أن یعتمد   تجسیدویقصد به        

له معاییر السلوك في المجتمع ثم یلزم بها والوصول إلى الاستعانة بأصول علم الأخلاق لیبین 

 ،أن تغرس في نفوس المحبوسین حتى یدركوا واجباتهم تجاه المجتمع، و الشرالخیر و  الحدود

قواعد بن الذي یؤثرون ویلمون تهذیب الخلفي مجموعة من الأخصائییلذلك یجب أن یتولى ال

  علم الأخلاق لدى المحبوسین إضافة إلى علم الاجتماع وعلم النفس لكسب ثقتهم. 

لقي فان هنالك وسیلة واحدة وهي عقد لقاءات فردیة ما یخص وسائل التهذیب الخأما فی      

حد رجال الدین یتم التعرف علیه وعلى جوانب شخصیة والأسباب أمع المحبوس من طرف 

الاجتماعیة وإقناعه بالتمسك بها جرم ، ومن غرس القیم الأخلاقیة و التي دفعته إلى ارتكاب ال

  مما یسهل في اندماج المحكوم علیه بعد إفراج عنه.

  :  التهذیب في القانون الجزائري/3

فلقد أولى المشرع أهمیة   ،یعتبر التهذیب من أهم الأسالیب إعادة تربیة المحبوسین         

التي تمكنه من العیش  القیم و المبادئ لتهذیب الخلقي كونه یغرس في نفسیة المحبوسكبیر ل

جتماعیة بالمساهمة في رفع في احترام القانون كما تقوم المصلحة المختصة بالمساعدة الا

 91و 90و 89، 88مواد لل طبقا المستوى الأخلاقي وتهیئة إعادة تربیة المحبوسین اجتماعیا

  )1(من قانون تنظیم السجون.

أما بالنسبة للتهذیب الدیني فلقد تم إنشاء مصلحة خاصة داخل المؤسسات العقابیة،        

یر العدل بناء على اقتراح من وزیر الشؤون بموجب قرار من وز  ،یشرف علیها رجال الدین

ر المحاضرات ذات الطابع الدیني الأوقاف، حیث أعطى الحق للمحبوسین في حضو الدینیة و 

  .2الملقاة داخل المؤسسة العقابیةو 

  الفرع الثالث

  العمل 

 أهدافه لیست التي كرستعرفت المؤسسات العقابیة العمل العقابي منذ القدیم،إلا ان          

عشر یفرض على المحكوم عیهم الكسالى و  16فقد كان في القرن  ،في علم الإجرام الحدیث

                                                           

المرجع السابق  05/04من القانون  91و 90و 89و 88انظر المواد  ) 1) 
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" لیحول العمل داخل المؤسسات العقابیة إلى بسجون العملأصبح یطلق علیهم "و المتشردین 

قسوة العقوبة  مع تتناسب قسوة العملو جزء من عقوبة المحكوم بها إلى جانب سلب الحریة،بل 

  الأذى بشخص المجرم .أكبر قدر من الألم و  إطار إلحاق في

القدیمة إلى مفهوم العمل العقابي مع  ةإلا أن تطور مفهوم العقوبة أدى إلى تطور النظر         

  )1(إصلاحه.ة تركز على تأهیل المحكوم علیه و حیث أصبحت العقوب ،بدایة القرن العشرین

خاصة مؤتمر بروكسل عام  ،الدولیة غرض الكثیر من المؤتمراتهذا العلى وقد أكدت       

تحت إشراف الأمم  1955،ومؤتمر جنیف الذي عقد عام 1950، ومؤتمر لاهاي 1847

بضرورة العمل داخل السجن ،مع إلزامیة الدولة بتنظیم العمل العقابي  ىالمتحدة الذي ناد

أ العمل كوسیلة وقد أخذ المشرع الجزائري بمبد یلة لتأهیل المحكوم علیه وتهذیبه،باعتباره وس

المتضمن  72/02وما بعدها من الأمر الملغى  110لإعادة تأهیل المحكوم علیه في المواد 

ى في تشغیل المساجین القدرات بأن یراع )2(إعادة تربیة المساجین قانون تنظیم السجون و 

أعتبر فقد  05/04في القانون  99إلى  96المؤهلات الخاصة لكل مسجون أما في المواد و 

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین حسب ي العمل هو وسیلة لإعادة التربیة و مشرع الجزائر ال

،وقد 3المتمثل في إیلام المحبوسیث أستبعد الغرض العقابي للعمل و ح ،السیاسة العقابیة الحدیثة

  أشترط المشرع في العمل الذي یكفل إعادة تأهیل المحكوم علیه :

  / أین یكون منتجا:1

إتقانه أما العمل غیر المنتج فإنه یؤدي إلى الكسل عند م على الاهتمام به و ن ذلك یحملهلأ

  .أدائه

  / أن یكون متنوعا:2

الصناعة،و الحرف الزراعة و یجب أن یكون العمل متعدد الأشكال ویشمل الكثیر من المیادین ك

  مع تمكین المسجون من اختیار العمل الذي یناسبه ویتفق مع قدراته .

  

  

                                                           

الإسكندریة  ،،دار المطبوعات الجامعیة علم الإجرام و العقابعبد القادر القھوجي،فتوح  عبد السلام الشاذلي ،/د ) 1(
  .246،ص 2003
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  مثلا للعمل الحر من حیث الحجم و أسالیب الأداء:ن یكون م/أ3

كي یستطیع المحكوم علیه أثناء الإفراج عنه أن یتأقلم مع نوع وحجم العمل خارج المؤسسة 

  العقابیة .

  :/ أن یكون بمقابل 4

إن لم یكن متساویا مع نفس الأجر ق في الأجر أثناء قیامه بالعمل و وهو أن یكون للسجین الح

  )1(العامل خارج المؤسسة العقابیة.الذي یتقاضاه 

فقد عملت الإدارة العقابیة بكل المبادرة التي من شأنها أن تساعد على وصول إلى إعادة      

التأهیل الاجتماعي وعملیة الإصلاح المحبوسین كالقیام بإبرام اتفاقیات مع هیئات عمومیة من 

  قابیة .تأقلم خارج المؤسسة العالشأنها مساعدة المحكوم علیه ب

  الفرع الرابع :نظام التأدیب و المكافئات 

مرحلة تطبیق العقوبة السالبة للحریة للمحبوس في لقد أنشأ النظام داخل المؤسسة العقابیة      

التي لعدید من الحقوق كالتعلیم والصحة والرعایة الاجتماعیة والعمل و مركزا قانونیا یمنحه ا

یلتزم المحبوس بقواعد السلوك الحسن وعلى إتباعه بالقواعد تأهیله و بالمقابل  ادةتساهم في إع

إتباعه تماشیا مع أعراض العقوبة السالبة للحریة ض الهدوء وتحدید السلوك الواجب من أجل فر 

غلقة التعلیمات التي تصدرها إدارة المؤسسة العقابیة المللأوامر و یتمثل في الامتثال  الذيو 

لقواعد عاون على القائمین في إعادة التربیة،وكل هذه االتبحضور الدروس یتضمن الشغل و 

  ، وواجب الطاعة و الامتثال.یفرض علیها طابع الالتزام

فالمحكوم علیه عند امتثال لأوامر وطاعة المسئولین القائمین على عملیة التأهیل یتلقى       

 27لحد الأدنى من مكافئات مقابل السلوك الحسن الذي یقدمه حسب ما أقرته مجموعة القواعد ا

  .)2( 29 إلى 

  

  

  

                                                           

الطبعة الثانیة   الجامعیة، ، دیوان المطبوعاتموجز علم الإجرام و العقاب إسحاق براھیم منصور، )د/1(
   .192،ص1991الجزائر
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  أولا :نظام التأدیب

إن المحبوس داخل المؤسسة العقابیة ملزم باحترام القانون الداخلي وبحفظ النظام و         

توقع الإدارة العقابیة علیه عقوبة تأدیبیة یحددها كل  الطاعة، أما في حالة الإخلال بالتزاماته

  الأدنى فیما یلي: ي وضعتها مجموعة قواعد الحدوتتمثل هذه الشروط الت هتشریع في نصوص

السلوك الذي یكون مخالفة یجب تحدید العقوبة بموجب قانون أو لائحة یبین فیها  -

 .تأدیبیة

 یجب إخطار المحكوم علیه بالتهمة المنسوبة إلیه لتمكینه من تقدیم دفاعه. -

 اءات التأدیبیة .الإنسانیة كالجز ات بدنیة وكل العقوبات القاسیة و یحضر تطبیق عقوب -

 إلا بعد أخذ رأي طبیب المؤسسة . الانفراديیجب ألا توقع عقوبة الحبس  -

التي یتعرض إلیها كل محبوس  التأدیبیةذهب المشرع الجزائري إلى أن التدابیر  85ففي المادة 

  الأمن داخل المؤسسة العقابیة وهي:بالنظام و خلال الإأثناء 

  / تدابیر من الدرجة الأولى:1

 نذار الكتابي الإ -

 التوبیخ -

  / تدابیر من الدرجة الثانیة:2

 الحد من حق المراسلة لمدة لا تتجاوز شهرین على الأكثر. -

الاتصال عن بعد لمدة لا تتجاوز شهر لاستفادة من المحادثة دون فاصل و الحد من ا -

 واحد .

 المنع من التصرف في النقود للحاجات الشخصیة لمدة تتجاوز شهرین . -

  :یر من الدرجة الثالث/ تداب3

 .المنع من الزیارة لا تتجاوز شهر واحد  -

یوما بعد استشارة طبیب المؤسسة ما عدى حالة  30 لمدة الوضع في العزلة لا تتجاوز -

 الاستعجال.

 عاستقامته ویرجعلاقة جدیة تدل على حسب سلوكه و  وترفع التدابیر كلما أظهر المحبوس

قاضي تطبیق العقوبات  إلى رئیس المؤسسة العقابیة أو ما إلىإالحق في رفع هذه العقوبات 
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أما في الحالة التي یتشكل فیها المحبوس خطرا على النظام الداخلي للمؤسسة العقابیة یتم 

  تحویله إلى أجنحة أخرى مدعمة أمنیا .

  ثانیا : المكافئات  

بعدما كانت العقوبات التأدیبیة الأسبق في الظهور كأسلوب ردعي لإجبار المساجین على 

احترام القانون الداخلي للمؤسسة العقابیة لكن بعد تطور الأنظمة العقابیة لم تعد هذه 

إنما أصبحت تهدف إلى عملیة الإصلاح والإدماج الاجتماعي ، و لردع فقطلالأسالیب 

لمكافئات التي هي عبارة على تحفیزا یستفید منها المحبوس الذي لیظهر ما یعرف بأسلوب ا

  .)1(الأمن فیها المؤسسة ویتقید بقواعد النظام و  یبدي سلوكا حسنا داخل

  مكافئات صور عدیدة داخل المؤسسة العقابیة تتمثل في :الوتأخذ        

  : / صور المكافئات المادیة1

السلوك وما هو ح للمحبوسین نظرا لحسن السیرة و نالمراسلات التي تموهي الزیارات و        

مقرر لكل المساجین ،أو زیادة مدة الراحة المسموحة بها ،أو تكلیف المحبوس حسن السیرة 

شاقة التي یتطلب إسنادها للمحبوس الذي یتمتع بهامش كبیر من الغیر كببعض الأعمال 

  .) 129الثقة ،(منح إجازة الخروج لمدة عشرة أیام ، المادة 

  :/ صور المكافئات المعنویة 2

فقد تأخذ شكل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة  في النظام  أما المكافئات المعنویة      

التدریجي أو الاستفادة من الأنظمة الخاصة المبنیة على أساس الثقة أو تخفیف بعض 

أقر نظام القیود المفروضة على المحبوسین العادیین، أما في القانون الجزائري فلقد 

  الاستعداد للإصلاح .ین الذین أثبتوا السلوك القویم و المكافئات التي تمنح للمحبوس

) 05حیث قسم مدة العقوبة السالبة للحریة إلى خمس ( ،كما أخذ المشرع بنظام التدریجي

  مراحل:

 مرحلة الوضع في البیئة المغلقة  -

 مرحلة الوضع في الورشات الخارجیة -

 ة النصفیة مرحلة الوضع في الحری -
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 مرحلة الوضع في البیئة المفتوحة -

 مرحلة الوضع في الإفراج المشروط -

لطاعة ولنظام المؤسسة على أنه یتنقل من لو أثبت امتثاله  فإذا أثبت المحبوس السلوك القویم

  .)1(مرحلة إلى أخرى حتى الإفراج عنه

  المبحث الثاني 

  في البیئة المفتوحة المعتمدةالأسالیب 

السیاسة العقابیة بعد البیئة المفتوحة من أحدث الأنظمة المنتهجة في مجال  رتعتب       

الأبحاث التي ساعدت على ظهور هذا النظام الذي یشمل على أسالیب عكس الدراسات و 

التي یعتمد على وجود عوائق مادیة كأسوار ، و الأسالیب القدیمة داخل مؤسسة البیئة المغلقة

السیاسة لیسو أهل لثقة أو للإصلاح، ف فهم هؤلاء المساجین علىعالیة والحراسة المشددة 

التي تتمیز باحتفاء اءت بها مؤسسة البیئة المفتوحة و أسالیب التي جالعقابیة اعتمدت على نظم و 

اء المحكوم علیهم فرصة الإصلاح وتقبلهم لبرنامج إعادة التأهیل إعطالحواجز والعوائق و 

في إعطاء نتائج إیجابیة في شخصیتهم وجعلهم یتمیزون الإدماج الاجتماعي الذي یساعدهم و 

 حترام.لابا

  المطلب الأول 

  الأنظمة القائمة على الثقة 

 و التيالعیوب التي في ظل العقوبات السالبة للحریة طویلة المدة كل السلبیات و رغم        

لانتقال المحكوم وذلك  ،لثقةالنظم القائمة على اكانت منتهجة في نظام البیئة المغلقة،في اعتماد 

وذلك من أجل إعادة  ،علیه من المرحلة الانتقالیة بین البیئة المغلقة وحیاة البیئة المفتوحة

  .)2(التأهیل و الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیه داخل المجتمع 

من القانون  111إلى 100 المواد منالمشرع الجزائري تناول في نص  فقد تناول       

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین خارج البیئة المغلقة وكیفیة أسالیب إعادة التربیة و  عن 05/04

تقرب المحبوس إلى الحیاة الحرة دون استعمال الرقابة المعتادة،و إعطائه نوع من المسؤولیة 

  الثقة.لیجعل إدارة المؤسسة العقابیة تعامله على أساس 
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  نظام الورشات الخارجیةالفرع الأول 

إعادة الإدماج المتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04من القانون  100حسب المادة         

الاجتماعي للمحبوسین فالمقصود بالورشات الخارجیة هو قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیا 

بة إدارة السجون لحساب الهیئات بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابیة تحت مراق

بدنیة مختلفة عن نفسیة و  ن المحكوم علیه یعمل بها في ظروفالمؤسسات العمومیة إذ أو 

 LAMAISSإذا قام نزلاء   1842الوسط المغلق وقد طبق هذا النظام لأول مرة في فرنسا عام 

ON DE FONTERAVAULT   نطاق  واسع ابتداء  بناء مركز سانت هیلیر ولكنه طبق على

بوس یغادر المؤسسة العقابیة خلال أوقات رشات الخارجیة یترك المح، فنظام الو 1808من عام 

المذكورة  05/04من القانون  101المدة المحددة للعمل ویرجع إلیها بعد إنهاء العمل، فالمادة 

رشات الخارجیة للاستفادة من نظام الو سابقا إلى الشروط الواجب توفرها في المحبوس المرشح 

  وتتمثل هذه الشروط في :

 لیه نهائیا أن یكون المحبوس قد حكم ع -

) العقوبة المحكوم بها علیه،إذا كان المحبوس مبتدأ أي 1/3أن یكون المحبوس قد ثلث ( -

وجد نفسه مجرما لأول مرة بغض النظر عن جسامة الجریمة وهو الشخص الذي ارتكب 

  )1(الجریمة للمرة الأولى .

على إمكانیة تخصص الید العاملة من  05/04من القانون  100نصت المادة  -

بوسین للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز من طرف قاضي المح

فإن عدد  ،وحسب الإحصائیات المعتمدة من طرف إدارة السجون ،تطبیق العقوبات

 .2006سنة  469المساجین العاملین في نظام الو رشات الخارجیة بلغ 

  رشات الخارجیة الو أولا :تقییم نظام 

  :/ المزایا 1

رشات الخارجیة من بین الوسائل العقابیة التي تساعد على إعادة إدماج لو ام ایعتبر نظ     

لم الخارجي تمهیدا لعودته إلى الحیاة اوذلك في إبقاء الصلة بین المحكوم بالع ،المحكوم

  الطبیعیة لیكون صالحا من جدید 

                                                           

.87سائح سنقوقة ،المرجع السابق،ص )د/ 1) 
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  / العیوب :2

نظرا لرؤیة الریبة  من أصحاب الأعمال الكثیرینصعوبة تشغیل المحكوم علیهم لدى      

  .)1(التي لدیهم إزاء الماضي الإجرامي الذي قام به المحكوم علیهم 

  ثانیا :نظام الو رشات الخارجیة فقي القانون الجزائري 

ي وأعتبرها من الوسائل التي تساعد ف ،رشات الخارجیةأخذ المشرع الجزائري بنظام الو       

دام المحبوسین على شكل جماعات وفرق رشات في استخعملیة الإدماج،ویتمثل نظام الو 

وهذا طبقا لنص  ،خارج المؤسسة العقابیة للقیام بأعمال مفیدة تحت رقابة الإدارة العقابیة

إعادة الإدماج الاجتماعي المتضمن قانون السجون و  05/04ون من القان 101المادة 

  .2العقابیة  للمحبوسین مع إلزامیة كل محبوس على ارتداء بذلة الحبس خارج المؤسسة

   الثاني الفرع

  الحریة النصفیة

حیث یسمح للمحبوس  ،یعتبر نظام الحریة النصفیة مرحلة من مراحل النظام التدریجي     

باستخدامه خارج المؤسسة العقابیة لممارسة شغل أو لمزاولة دراسته في إحدى الجامعات أو 

 05/04من القانون  104ت المادة تلقي تكوین المهني دون مراقبة الإدارة العقابیة،فقد نص

على ما یلي" یقصد بنظام الحریة النصفیة وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا خارج 

المؤسسة العقابیة خلال النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها المحبوسین 

ا خارج أسوار السجن كل یوم "،ویتمتع المحكوم علیه بحریة شبه كاملة في الفترة التي یقضیه

لطعام و لكما یمكنه الإحتفاض بقدر من المال تكفي  ،،فلا یرتدي بذلة السكن

المواصلات،مع الالتزام بعدم ارتیاده لأماكن معینة كاللهو وشرب الخمر و المخدرات وعدم 

  .)3(استلامه لأجره  بل تستلمه الإدارة العقابیة 

 جالمحكوم علیه إلى شطرین ،شطر یمضیه خار  ویتمتع بذلك أن هذا النظام قسم حیاة      

خلاله حیاة مواطن شریف لم یحكم علیه بعقوبة،وشطر ثاني  یعیشالمؤسسة العقابیة و 

یمضیه داخل المؤسسة العقابیة ،ویعتبر نظام الحریة النصفیة أول نظام طبق أثناء الحرب 
                                                           

،رسالة الدكتوراء في الحقوق ،كلیة  بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثةسیف عبد المنعم ، /د)1(
  .401،ص2006الحقوق، جامعة القاھرة،

.05/04من القانون  101المادة  ) 2) 
.389عمر خوري ،المرجع السابق ،ص/د) 3) 
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ائیة الفرنسي سنة العالمیة الثانیة في فرنسا بعدما نص علیه قانون الإجراءات الجز 

في الكثیر من الدول مثل الولایات المتحدة الأمریكي،السوید ،إیطالیا ،  إنتشر،كما 1958

  إنجلترا .

  أولا : شروط الوضع في نظام الحریة النصفیة:

 لا یقبل في نظام الحریة النصفیة إلا المحبوس  -

 شهرا 24محكوم علیه مبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبة  -

النظام و الأمن خارج المؤسسة من طرف المحبوس أثناء أوقات العمل  الحفاظ على -

 )1(أو التعلیم أو التكوین.

  ثانیا : تقییم نظام الحریة النصفیة 

  :/ المزایا 1 

  لهذا النظام مزایا لاشك فیها بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة منها : 

 ة العقابیة من أجل اختلاطه بأشخاص ترخیص للمحكوم علیه لمغادرة المؤسس إعطاء -

 إبقاء الصلة مع أفراد أسرته قائمة -

 یستمر فیه مباشرة بعد الإفراج عنهو الاحتفاظ بالعمل  -

عدم تعرضه لصدمات الحریة كما یبقى محافظا على توازنه البدني و النفسي لأنه  -

 یتم في وسط قریب من الحیاة العادیة 

  : /العیوب2

إلا أنه وجه له الكثیر من انتقادات من طرف أصحاب المال هذا النظام رغم المزایا ل        

تشغیل العمال الأحرار في حین وجه نقد ب بل یقومون یقبلون تشغیل المحبوسین بسهولة لأنهم

أولئك الذین ثاني بأن بعض المحكوم علیهم لا یصلح معهم تطبیق هذا النظام خصوصا 

ض علیه لأنه ینطوي على عدم المساواة لأنه ینطبق كما اعتر  ،یضعفون أمام إغراء الهروب

  )2(المرضى الذین یمكنهم العمل.ء و على فئة الضعفا

  ثالثا : نظام الحریة النصفیة في القانون الجزائري 

                                                           

.389المرجع نفسھ ،ص ) 1) 
وما بعدھا .458سیف عبد النصر منعم، المرجع السابق،ص /د) 2) 
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أخذ المشرع الجزائري بنظام الحریة النصفیة في نظام البیئة المغلة و نظام الو رشات        

التربیة و الإدماج خارج المؤسسة العقابیة لیوضع المحكوم علیه  الخارجیة باعتباره وسیلة لإعادة

خارج المؤسسة العقابیة في النهار منفردا دون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها مساءا حسب 

من مزاولة دروسه ومتابعة تكوینه أو دراسات  هلتمكین 05/04من القانون  104نص المادة 

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج  05/04نون من القا 105لمادة ل طبقا علیا

  .)1(الاجتماعي للمحبوسین 

  الفرع الثالث

  نظام البیئة المفتوحة 

لبیئة المفتوحة بتبیان تعریف مؤسسات اعلى  05/04من القانون  109نصت المادة         

ات أو ألخدماتي أو ذأنها تتخذ شكل مراكز الطابع ألفلاحي أو الصناعي أو الحرفي أشكالها و 

العقابي الدولي الثاني حبوسین وعرفها المؤتمر الجنائي و إیواء الممنفعة عامة أو تتمیز بتشغیل و 

على أنها مؤسسات مفتوحة لا تحتوي على أسوار  1950عشر الذي إنعقد في لاهاي سنة

لتي فذ كذلك امرتفعة ولا أسلاك ولا قضبان،ولا حراسة مشددة فهي مباني عادیة لها أبواب ونوا

یتمتع بها المحكوم ا مأساس تطبیق نظام البیئة المفتوحة هو مقدار تعرفها في المباني العدیة، و 

أهلیته لتحمل المسؤولیة إتجاة الإدارة العقابیة و المجتمع ككل،وقد یكون نظام علیه من ثقة و 

حسب ظروف  البیئة المفتوحة أحد المراحل نظام التدریجي وقد یكون نظام مستقلا بذاته

ن أسباب وتاریخ ظهور هذا النظام فإنها عالمحكوم علیه ومدى تمتعه بالثقة و المسؤولیة ، أم 

المجهودات التي بذلت من أجل إعادة بناء ما تم لثانیة و لظروف ما بعد الحرب العالمیة ا عترج

ص فئات المحكوم علیهم ووضعهم داخل معسكرات متخصصة یفقد كان یتم تخص ،تحطیمه

فلقت هذه العملیة نجاحا كبیرة خاصة بعد تقبل المعاملة من طرف  ،قوموا بعملیات البناءلی

 )2(هنالك تزاید فرص في إعادة التكیف . أصبحتالمساجین و 

  أولا :شروط الاستفادة من هذا النظام 

  :من هذا النظام یجب توفر مجموعة من الشروط تتمثل في  ةللاستفاد

                                                           

. 05/04من القانون  105- 104المادتان )  1) 
 (2) د/ یسر أنور علي و د.أمال عثمان،أصول علمي الإجرام و العقاب ،دار النھضة العربیة،القاھرة 1973،ص391.
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و أن یكون قد صدر في حقه قرار أو حكما  :علیه نهائیاأن یكون المحبوس محكوما / 1

 .أصبح نهائیا

إعادة الإدماج الاجتماعي فقد میز قانون تنظیم السجون و :/ قضاء فترة معینة من العقوبة2

   .للمحبوسین أن یشترط في المحبوس المبتدئ أن یقضي ثلث العقوبة المحكوم بها علیه

ام یتولى قاضي تطبیق العقوبات طبقا لأحك لمفتوحة:/صدور مقرر الوضع في نظام البیئة ا3

في نظام البیئة المفتوحة بعد استشارة لجنة تطبیق   ،الوضعصلاحیة إصدار مقرر  111المادة 

العقوبات مع إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل وبذلك حفز القانون الجدید من مركزیة 

یث كان یتم الوضع بموجب قرار وزیر ح ،72/02القرار التي كانت في ظل الأمر الملغى 

  )1(ة الترتیب.نالعدل وباقتراح من قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بعد أخذ لج

  ثانیا :نظام البیئة المفتوحة في القانون الجزائري

إعادة ، ویعتبره أحد وسائل إعادة التربیة و أخذ المشرع الجزائري بنظام البیئة المفتوحة      

ویتم في تطبیق هذا النظام عن طریق  ،للمحبوسین خارج المؤسسة العقابیةالإدماج الاجتماعي 

تنشأ لهذا الغرض بقرار من قاضي تطبیق العقوبات بعد  التي القیام بالعمل الجید بالمؤسسات

طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي  مؤسسات ویتخذ شكل ذات ،استشارة لجنة تطبیق العقوبات

 2غل فیها المحكوم علیه ویقومون بها لیلا ونهارا.أو خدماتي ذات منفعة عامة یشت

  المطلب الثاني 

  أنظمة تكییف العقوبة

تطرق في  129نظام تكییف العقوبة ففي نص المادة  05/04لقد إستحدث القانون         

للوصول إلى الإفراج  ،الفصل الأول إلى إجازة الخروج ثم إلى التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة

علیه عدة مستجدات جعلت منه ینتقل من نظام العقوبة  05/04القانون  فقد أدخل ،المشروط

المقصود بمراجعة العقوبة وهو كل تغیر ى تكییف العقوبة منّ أجل إعادة وإصلاح المحبوس و إل

عدیلها جزئیا أو توقیفها مؤقتا یطرأ على العقوبة أثناء تنفیذها إما بإنهاء قبل المدة محددة،أو بت

                                                           

 (1 .72/02من الأمر الملغى  175المادة )
.147كلانمرأسماء،المرجع السابق،ص) 2) 
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إن مراجعة العقوبة هي كل تغیر یحدث على العقوبة أثناء التنفیذ بغرض تكییفها مع بتالي فو 

  .)1(حالة المحبوس وتطور إصلاحه 

  الفرع الأول 

  إجازة الخروج

د به إفادة الشخص المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة من فترة عطلة یقضیها خارج یقصد      

 وما تؤثره علىالآثار السلبیة التي تترتب عنها تمر و یة،تفادیا لسلب الحریة المسالمؤسسة العقاب

شخصیة المحبوس،حیث أن الخروج من المؤسسة العقابیة ولو مرة واحدة أثناء تنفیذ العقوبة 

بعودته إلى المؤسسة ، و الشعور بقیمة الحریةیة یحي في نفس المحبوس الإحساس و السالبة للحر 

باب حرمانه من هذه الحریة،فتكون له حافز على تقبل العقابیة تكون حافزا لإعادة التفكیر في أس

تقتضیها  ةبرنامج الإصلاحي،وقد كان هذا النظام مقرر في الماضي لأسباب إنسانیة بحتال

 حق كما هو هذا الحال عندما یصاب قریب له أو یتوفى هذا القریب فیصبح للمحكوم ،الضرورة

  .)2(بزیارة قریبه 

  أولا :تقییم نظام إجازة الخروج

  یتمیز هذا النظام بـ:

 مدته القصیرة  -

 تخفیف وطأة العقوبة السالبة للحریة على نفسیة المحكوم علیه -

 التقلیل من إصابة المحكوم علیه بصدمات نفسیة شدیدة  -

في ثقة الباعتبار أن هذا النظام أساسه المؤسسة العقابیة توسع الثقة بین المحكوم علیه و  -

 المحكوم.

  .)3(الذین لا یخشى هروبهم لیهم ذوي السلوك الحسن و لمحكوم عیمنح للأشخاص ا -

  في القانون الجزائري ثانیا:إجازة الخروج

وتبنى المشرع الجزائري إجازة الخروج لكنه جعلها جوازیه لقاضي تطبیق العقوبات وكیفها على 

 أنها مكافئة للمحبوسین حیث السیرة و السلوك وحصرها في المحكوم علیهم بالعقوبة التي تساوي
                                                           

.207.عثامنیة لخمیسي،المرجع السابق،ص/د) 1) 
،دار الفكر أصول علم العقاب ،دراسة تحلیل نظام العقابي المعاصر مقارن بالنظام العقابي الإسلاميأبو العلاء عقیدة، )د/2(

  .23،ص 1997العربي،
.46ق،صمحمد سیف النصر عبد المنعم،المرجع الساب /د ) 3) 
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أو تقل عن ثلاث سنوات،وتشمل جمیع المساجین دون استثناء إذا ما اعتبرت جزء من برامج 

  .)1( 05/04من القانون  129حسب نص المادة  الإصلاح

  :شروط الاستفادة من نظام إجازة الخروج :/1

  لمحكوم علیه :لیجب توفر هذه الشروط كي تمنح إجازة الخروج 

 ا أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائی -

 السلوككون المحبوس یمتاز بحسن السیرة و أن ی -

 سنوات أو تقل عنها  03أن یكون المحبوس محكوم علیه بعقوبة السالبة للحریة تساوي  -

 إمكانیة مقرر منح إجازة الخروج شروط خاصة یحددها وزیر العدل  -

   الفرع الثاني

  التوقیف المؤقت لتوقیف العقوبة

بتطبیق العقوبة الإفراج مؤقتا عن المحبوس لمدة معینة قبل ویقصد بالتوقیف المؤقت         

ویكون التوقیف  ،عینةوتوقیف إتمام ما بقي منها لمدة م ،المحكوم بها علیه انتهاء العقوبة

لأسباب إنسانیة بالدرجة الأولى باعتبارها تكون في حالة حدوث طارئ للمحكوم علیه یقتضي 

توقیف المؤقت لتطبیق العقوبة بدافع إعطاء فرصة الون كما یك ،ضرورة تواجده في حالة الحریة

الاجتماعیة ربطا لأوامر القرابة وتوطید علاقة للقیام ببعض الواجبات الأسریة و  للمحكوم علیه

  )2(المحبوس بمحیطه.

  :/شروط الاستفادة من هذا الإجراء1

لتوقیف  شروط الاستفادة من هذا النظام 05/04من القانون  130نستخلص من نص المادة 

  وهي:المؤقت لتطبیق العقوبة 

 أن یكون المحبوس محكوم علیه  -

 أن یكون باقي العقوبة أقل من سنة واحدة وتساویها  -

 )3(أشهر . 3أن یكون توقیف العقوبة مؤقتا في حدود  -

 

                                                           

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین .  05/04قانون  129،169المواد  ) 1) 
.208عثامنیة لخمیسي،المرجع السابق،ص /د ) 2) 
05/04من القانون  130المادة ) 3) 
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  / حالات تطبیق العقوبة :2

 إذا توفى أحد أفراد عائلة المحبوس  -

 إذا أصیب أحد أفراد المحبوس بمرض خطیر -

 حضیر للمشاركة في امتحان الت -

إذا كان زوجه محبوس أیضا وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بأولاده  -

 القصر

 .)1(إذا كان المحبوس خاضعا للعلاج الطبي الخاص -

  الفرع الثالث 

  الإفراج المشروط

 الجزئي للعقوبة خارج أسواریشكل نظام الإفراج المشروط إحدى صور التنفیـذ               

خاصة بعد إدخـال تعدیلات جوهریة على هذا النظام بموجب قانون تنظیم السجون رقم و  ،السجن

، بحیث أصبح یشكل أهم مؤشر على حسن سیر السیاسة الإصلاحیة المنتهجة  05/04

بموجب القانون أعلاه من خلال النتائج المحققة میدانیا ، و ذلك بالنظـر إلى الدور الذي یلعبه 

 .ي إعادة تأهیل المحبوسین اجتماعیاهذا النظام ف

  الإفراج المشروط: مفهومأولا :

  :الإفراج المشروط /تعریف1

حظ أن المشرع لا یعرف هذا یلا 72/02وقبله الأمر الملغى  05/04إن القانون رقم        

كذلك بالنسبة للقانون الفرنسي الذي أخذ المشرع الجزائري منه هذا النظام من خلال  ،النظام

نون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بل اكتفى فقط بذكر الغایة منه،وهذا ما یتضح حالیا من قا

و التي  15/06/2000المؤرخ في  2000/516المعدلة بموجب القانون  729خلال المادة 

نصت على الإفراج المشروط یهدف إلى إعادة الإدماج المحكوم علیهم و الوقایة من العودة 
)2(.  

  

                                                           

.48محمد سیف النصر،المرجع السابق،ص ) 1) 
 (2)د/اسحاق ابراھیم منصور،موجز في علم العقاب و الإجرام ،دیوان المطبوعات الجامعیة، 1991، الطبعة الثانیة ،ص5
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  فراج المشروط خصائص الإ:ثانیا 

أن كل نظام من الأنظمة المعتمدة حدیثا و الهادفة إلى تقویم سلوك المحبوس  لا شك      

  خصائص یمتاز بها و التي سنذكرها إتباعا من خلال النقاط التالیة :

  / الإفراج المشروط لا ینهي العقوبة :أ

قرار به و یترتب عن هذه هذا النظام أنه لیس سبب في انقضاء العقوبة ،بل مجرد الإ      

  النتائج:

الساري ض الحقوق أثناء المدة المتبقیة و أن یكون المحكوم علیه یبقى محروما من بع -

 علیها مقرر الإفراج المشروط 

أنه بانتهاء المدة المقررة للإفراج المشروط یعتبر تاریخ الإفراج عن المحكوم علیه هو  -

 )1(تاریخ تقریر الإفراج المشروط .

  :ج المشروط لیس إفراج نهائي/الإفراب

یعتبر الإفراج المشروط إفراج نهائیا لكونه لا یؤدي إلى انقضاء العقوبة كما سبق ذكره  لا       

وكذلك لكون مقرر الإفراج المشروط لا یعتبر إفراج نهائیا لان مدة الإفراج المشروط تكون 

  .)2(ضمن العقوبة المحكوم بها بمثابة تنفیذ العقوبة 

  :راج المشروط یعتبر حقا للمحكوم علیه/ الإفج

الإفراج المشروط كنظام عقابي مخول إلى هیئة بموجب القانون وذلك بناء على سلوك      

المحكوم علیه المحبوس هذا لا یمكن للمحكوم علیه الذي رفض طلبه أن یحتج على ذلك، لكون 

یة أستوفى الشروط القانونیة طي لكل محبوس بالمؤسسة العقابعالإفراج المشروط منحه امتیاز ی

  المحددة قانونا لاسیما بإثبات أنه تحسن سلوكه خلال المدة التي قضاها في المؤسسة العقابیة .

  :/الإفراج المشروط هو وسیلة عقابیة4

یعتبر الإفراج المشروط من خلال النظم العقابیة الحدیثة أحدث الأسالیب العقابیة ،وهو        

ریعات العالمیة إلى الأخذ مثل فرنسا ،بریطانیا ،برتغال ،النمسا ،سوریا ، ما دفع  بأغلب التش

. وقد حقق بذلك نتائج إیجابیة من خلال إعادة إدماج المحبوسین اجتماعیا وذلك الخمصر..

إن الفقهاء علم العقاب نادوا بحوا صالحین في وسطهم الاجتماعي، بتقویم سلوكهم إلى أن یص

                                                           

.13طاشور عبد الحفیظ،المرجع السابق،ص/د) 1) 
 (2)د/ محمد صبحي نجم ،مدخل إلى علم الإجرام و العقاب،مكتبة دار الثقافة لنشر و التوزیع،سنة1991،ص14. 
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 الإحتكاك علیه داخل المؤسسة العقابیة مدة زمنیة لكونهم یستطیعونبعدم جدوى سجن المحكوم 

  .)1(مع مجرمین آخرین إعتادو الإجرام ،الشيء الذي یؤثر على سلوكهم رغم فصلهم بداخلها 

  ثالثا : الإفراج المشروط في القانون الجزائري 

 المتضمن قانونو  05/04فراج المشروط في القانون قد تبنى المشرع الجزائري أسلوب الإ       

أجاز للمحكوم علیهم الذین قضوا فترة ، و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینتظیم السجون و 

تى أثبتوا حسن من الإفراج المشروط ما و وبة المحكوم بها علیهم أن یستفیداختبار من مدة العق

م ن النسبة للمحكو وقد حدد فترة الاختبار بأ ،السیرة وسلوكهم وأظهروا ضمانات جدیة للاستقامة

المعتادین ثلثي العقوبة المحكوم بها على أن تقل مدتها على علیهم المبتدئین بنصف العقوبة و 

  )2(سنة. 15سنة أما بالنسبة للأشخاص المحكوم علیهم بالسجن المؤبد فحددت  فترة الاختبار 

  

  المطلب الثالث 

  الرعایة ألاحقة للإفراج

محبوس عند الإفراج عنه صعوبات من ناحیة التأقلم  مع المجتمع غالبا ما یواجه ال      

إضافة إلى الظروف القاسیة التي تعیقه في اندماجه مع المجتمع ومع الحیاة العملیة وهذا ما 

یسمى بأزمة الإفراج أو أزمة الثقة بین المحبوس و المفرج عنه وبین الناس في قبوله لذلك یجب 

صة قادرة مدة یدى العون للمسجون المفرج عنه برعایة لاحقة أن توجد هیئات حكومیة أو خا

فعالة تهدف إلى التعامل معه و إلى إعادة إدماجه و الوصول به إلى عملیة الإصلاح وهذا ما 

یؤكد أن عملیة إعادة التربیة و إدماج المحبوس اجتماعیا هي عملیة متكاملة ومتواصلة ذلك أن 

لمعاملة العقابیة الحدیقة و هذا ما سنتطرق إلیه في هذا الرعایة ألاحقة تدخل ضمن مضمون ا

  .)3(المطلب من تعریفها وصورها و الهیئات التي تقوم بها 

  

  

  

                                                           

.14،ص1998العقاب،دار المسیرةمحمد سلالي العاني ود حسن طوالیھ،علم الإجرام و /د ) 1) 
05/04من القانون  150و134المادة ) 2) 
.169محمد صبحي نجم،أصول الإجرام و العقاب،المرجع السابق ،ص /د) 3) 
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  الفرع الأول 

  مفهوم الرعایة ألاحقة للإفراج

هي رعایة المحكوم علیهم الذین أمضوا مدة العقوبة السالبة للحریة "لاحقة یقصد بالرعایة ال

یبین أفراد المجتمع كأشخاص متوازنین بحیث یجدون فیه مستقرا  معاونتهم على اتخاذ مكانهم

لاحقة في ظل السیاسة العقابیة الوقد تغیرت فكرة الرعایة  "،لحیاتهم بثقة سواء مادیة أو نفسیة

الوصول بهم إلى عملیة الإصلاح داخل الهدف إدماج المحكوم علیهم و  ، حیث أصبحالحدیثة

رتكاب الأعمال المخالفة للقانون لتخلو منهم نظرة الإجرام وإ  ،أشخاص صالحین واالمجتمع لیكون
)1(.  

  أولا :أهمیة و أهداف الرعایة ألاحقة

غالبا ما یواجه المحبوس المفرج عنه حدیثا صعوبات و عقبات و ظروف قاسیة تعیقه        

و هذا ما في اندماجه مجددا في المجتمـع و الانخراط في الحیاة العملیة كبقیة أفراد المجتمع ، 

یسمى بأزمة الإفراج أو أزمة الثقة بین المحبوس المفرج عنه و بین الناس في قبوله بینهم أو 

  .رفضهم له

  /أهمیة الرعایة ألاحقة:1

ودورها العقابي في مساعدة المفرج عنهم حدیثا نظرا  لاحقةتمكن أهمیة الرعایة ال        

حیث یفرض على السلطات أن تتدخل  ،لإفراجلظروف القاسیة التي تصیبهم وما تعرف بأزمة ا

كصعوبة الجدیدة في المجتمع مواجهة الظروف للمساعدة هؤلاء الأشخاص المفرج عنهم في 

ولقد أكدت جمیع  ،إیجاد عمل وعدم توفر المال الكافي للقیام بنشاط معین لكسب المال

ة الجریمة ومعاملة بمكافحالدولي للأمم المتحدة الخاص على ذلك كالمؤتمر  المؤتمرات الدولیة

الذي تضمن مجموعة من القواعد و , 1955ي مؤتمر جنیف بسویسراعقد ف المجرمین الذي

التي نصت على الغرض من العقوبة  58المنظمة للحد الأدنى لمعاملة المذنبین ففي القاعدة 

خروجه المذنب عند  فإن ذلك یستلزم فترة السجن لجعل السجن هو حمایة المجتمع من الجریمة

أكدت على دور الدولة وواجبها في  64منه وعودته للمجتمع قادرا وراغبا في ذلك أما القاعدة 

كما اعترفت التشریعات المختلفة بأهمیة الرعایة ألاحقة باعتبارها جزء منن المعاملة  ،ذلك

                                                           

مصطفى محمد موسى،إعادةالتاھیل النزلاء المؤسسات العقابیة في القضایا الجنائیة و الإرھابیة،دار الكتب  /د)1(
  .240،ص2008القانونیة،مصر 
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 من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 514العقابیة للمحكوم علیه، فقد أعطى نص المادة 

  .     )1(المحكوم علیه و المفرج عنه نهائیا حق طلب الرعایة ألاحقة 

  :/ أهداف الرعایة ألاحقة2

  لاحقة إلى :التهدف الرعایة 

 وتهیئتها للمفرج عنه العمل على توفیر فرص العمل الشریف  -

 تهیئة المفرج عنه داخل المؤسسة العقابیة لتأقلم مع المجتمع و أسرته أثناء الإفراج عنه  -

عمل على تأهیله من خلال تعدیل أنماطه السلوكیة وتأكید الذات السلوكیة بوسائل ال -

 مشروعة 

  )2(رعایة أسرة المحكوم علیه خلال فترة العقوبة وبعد الإفراج عنه . -

  الفرع الثاني 

  صورها

عنه من خلال لاحقة تتعدد وتتنوع من خلال ما یمكن تقدیمه للمفرج صور الرعایة ال      

  .المساعدات المعنویة ت المادیة و المساعدا

  أولا : المساعدات المادیة 

المأوى كي مساعدات تتمثل في توفیر المال و  عند الإفراج على المحكوم علیه یقدم له    

كذلك توفیر  ،لأنه یجد صعوبة في بدایة الأیام المفرج عنهم ،یستطیع التأقلم ومواجهة الحیاة

ولا تقتصر المساعدات المادیة في ما تم  ،رتیب حیاتهعمل وظیفة مناسبة حتى یتمكن من ت

بتوفیر المساعدات الصحیة و العلاج من أي مرض یلم بهم سواء  فقط تكون أیضا ولكن ،ذكره

من  1/ف 81بدني أو عضلي أو نفسي ولقد نصت على هذه الصور من العون المادي قاعدة 

  .)3(مجموعة قواعد الحد الأدنى 

  

  

                                                           

،أكادیمیة نایف للعلوم رعایة المسجونین و المفرج عنھم و أسرھم في المجتمع العربيد/ محمد محروس خلیفة،)1(
  وما بعدھا. 235،ص1997الأمنیة،الریاض

،دار النھضة العربیة القاھرة,الطبعة الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي الحدیثد/ شریف سید كامل،)2(
  .47،ص1999الأولى

.440ة عبد الستار،المرجع السابق،صفوزی /د) 3) 
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  ویة ثانیا: المساعدات المعن

تعتبر المساعدات المعنویة من أهم الوسائل التي تعمل على تغیر نظرة المجتمع إلى        

هذه النظرة تعیق عملیة باعتبار أنه قام بارتكاب جرائم مخالفة للقانون،لأن  ،المحكوم علیه

إعطاء تحقق ردت فعل نفسیا بإفراج عنه و القیام بمساعدته شخصیا التكیف و إعادة التأهیل و 

  )1(تیجة إیجابیة كما تقوم بها لجان المفرج عنهم في فرنسا .ن

   الثالث الفرع

  الهیئات التي تقوم بها

لاحقة منذ خاصة ذات الطابع الدیني والمدني كانت تتولى الرعایة الإن الجمعیات الخیریة       

دماج ة الإالمساهمة في إعاد، لمد ید العون و نشأتها بمساعدة المحكوم علیهم عند الإفراج عنهم

المختصة بارتباطها بالسیاسة العقابیة وما تحتاجه  هیئاتهاالإصلاح رغم أن الدولة بأجهزتها و و 

إلا أنها عملت على المفرج عنهم من  ،الرعایة من أموال كبیرة یصعب توفیرها بالجهود الذاتیة

 ،من خبرة القطاع الخاص لما یجمع من متطوعین وما یتمتعون على ذلك قد شجع ،أجل التأقلم

یق الكامل مع التنسللدولة و أن یكون هذا النشاط وفق إطار التوجیه العام  تالدولة أوجب أنإلا 

أن تقدم الدولة المساعدات المالیة لجمیع الجمعیات التطوعیة المؤسسات الرسمیة والمتخصصة و 

  .)2(هو إعادة تأهیل الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، و من أجل تحقیق الهدف

وتعهد الدولة بالرعایة ألاحقة إلى أشخاص مدیرین ومؤهلین یمتازون بالخبرة من أجل        

ة معرفة المشاكل و الصعاب التي تحیط بالمحكوم علیه أثناء الإفراج عنه و العمل على مراقب

  التكیف الاجتماعي .ودعم و التحقق من سیره في طریق التأهیل و 

  /الرعایة ألاحقة في القانون الجزائري1

 112تبنى المشرع الجزائري أسلوب الرعایة ألاحقة لتنفیذ الجزاء الجنائي في المواد         

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي 05/04وبعها في القانون 

للمحبوسین كما نص على إنشاء مصالح خارجیة تابع لإدارة السجون تكلف برامج إعادة 

التي تسطرها اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة و الإدماج الاجتماعي 

                                                           

.460أبو العلاء عقیدة،المرجع السابق ص /د) 1) 
،المجلة العربیة لدفاع الإجتماعي ، دور المؤسسات الإصلاحیة و العقابیة في الوقایة من الجریمةسالم الكسواني ، /د)2(

  192،ص1981،ینایر11العدد
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إعادة الإدماج كما یهم بمراقبة هؤلاء الخاضعین للالتزامات و الشروط الخاصة المترتبة على 

  وضعهم في هذه الأنظمة .

لكبیر في كماّ ان المشرع الجزائري لم یعطي أهمیته الأزمة لرعایة ألاحقة ولم یقد دورها ا      

إعادة الإدماج و إنما تم حصرها بالمساعدات المالیة لن تدوم طویلا للمفرج عنه مما یعني أن 

الرعایة ألاحقة في التشریع الجزائري تكاد أن تكون منعدمة و ربما یعود السبب في ذلك إلى أن 

ابیة وبتالي النظام العقابي في الجزائر الذي لم یجسد الأسلوب الإصلاحي داخل المؤسسات العق

أكد بأن عملیة  114و  112، ففي نص المادة فهو لا ینتظر من الرعایة ألاحقة نتیجة أكبر

 .)1( الإدماج الاجتماعي تساهم في هیئات الدولة، والمجتمع المدني

ومنه نستخلص ما تم دراسته في الفصل الثاني وهو إعداد برامج ونشاطات نحو         

لى كافة الأسالیب النافعة لتصحیح سلوك المحبوس عن طریق ع الاعتمادالمحبوسین تتضمن 

توجیهه كالتعلیم و التكوین و التهذیب و التثقیف و إعادة تربیتهم أخلاقیا ومدهم بالرعایة 

الصحیة و النفسیة و الإجتماعیة و الوصول إلى شخصیة المحبوس من أجل إختیار الأسوب 

عي إضافة إلى الورشات الخارجیة والحریة النصفیة المناسب لعملیة التأهیل و الإدماج الإجتما

  لإعداده لمرحلة الإفراج كي یكون قادر على التأقلم داخل أفراد المجتمع . 

  
  

                                                           

213عثامیة لخمیسي،المرجع السابق،ص /د )  1) 
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  :الخاتمة

لقد تناولنا في دراستنا لفئة المحبوسین الذین تم إیداعهم داخل المؤسسة العقابیة لما          

التشریعات المقارنة في إعادة تربیة و بقیة على غرار  ور المشرع الجزائريدأرتكب من جرائم،و 

إصلاح هذه الفئة من خلال الدور الذي تلعبه المؤسسة العقابیة في إعادة تأهیل المحبوس من 

أجل الوصول به إلى الشخص الشریف السوي لحیاة الصالحة التي تخلو من الأسلوب الإجرامي 

العقابیة ینحصر في حبس  بعد الإفراج عنه و بجدر بالذكر أنه بعدما كان دور المؤسسة

و الردع،من خلال  الانتقامالمحكوم علیه وتطبق أبشع العقوبات من أجل تحقیق الإیلام و 

  .العقوبات السالبة للحریة التي بدورها كانت الدور الأساسي الذي تلعبه المؤسسة العقابیة 

دیثة و الجهود الدولیة وقد استفاد المشرع الجزائري من أحد النظریات و الدراسات الح          

في إرساء دعائم السیاسة العقابیة الحدیثة ،حیث صدر أول قانون لتنظیم السجون بموجب 

المؤرخ في  05/04لیأتي فیما بعد محله القانون  1972فبرایر  10المؤرخ في  72/02

المتضمن تنظیم السجون الذي جاء بنظرة جدیدة للمحبوسین وعملیة لتنفیذ  06/02/2005

قوبة السالبة للحریة و الوصول إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بعد الإفراج الع

عنهم،كما أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة للإشراف القضائي،ودور قاضي تطبیق العقوبات 

و الجان الأخرى في المساعدات على تأهیل و الإدماج الاجتماعي و إتباع المؤسسات العقابیة 

بما أتت به  التزامهاالیب المتطورة لحفظ حقوق السجین وحسن المعاملة و لجمیع الأس

بمراعاة المؤسسة العقابیة وكل الساهرین على تطبیق سیاسة  اهتمتالمعاهدات الدولیة التي 

الإدماج و إصلاح المحبوسین أدى بطمأنة المجتمع على أن من یتعدى علیه فإنه سوف ینال 

روابط حاولة إصلاح المحبوسین،وتعزیز السة العقابیة لمالعقاب دون إغفال دور المؤس

بین المحبوسین و المجتمع،قمنا بتبیان الجهود التي تبذلها الدولة لصالح هذه  الاجتماعیة

بمحاربة  اهتمامهاالفئة،من خلال تحسین الظروف سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة یعكس 

  الجریمة و إصلاح المحبوسین.

بعدما تناول الأجهزة القائمة على إعادة التربیة و الإدماج الاجتماعي في الفصل ف         

الأول نستخلص أنها لعبت دور كبیر في تطویر السیاسة العقابیة داخل المؤسسات العقابیة في 

و الوصول إلى إصلاح المحبوس و إدماجه ،لنتناول  المساهمةالجزائر الجان التي عملت على 
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الأسالیب المستعملة داخل المؤسسة العقابیة في الفصل الثاني ودورها في كیفیة تكوین 

المحبوس وتحویل شخصیته بعدما كان في عالم الإجرام لیصبح شخص مؤهل یستطیع العیش 

السجون و إعادة الإدماج  و الملاحظ أن قانون تنظیمداخل المجتمع عند الإفراج عنه ، 

الأجهزة و الأسالیب في إعادة إصلاح ،إلا أن عملیة تطبیقه أحسن  أستلهمقد  الاجتماعي

وفعالیتها تبقى مرهونة بمدى تغیر ذهنیات العاملین بالقطاع و الأشخاص المتعاملین معه في 

تربیة و إدماج المحیط الخارجي،وفهم مقاصد الإدماج للوصول على الهدف الأسمى وهو إعادة 

  . المحبوسین اجتماعیا

وقد استطاعت الجزائر إلى الوصول إلى إتباع السیاسة الإصلاحیة داخل المؤسسات العقابیة 

 ارتكابغیر أن هذا لا یعني الحل النهائي كما یجب على الدولة أن تقوم بمكافحة الإجرام قبل 

ولة مكافحتها من خلال توفیر الجرائم كالبطالة ومحا ارتكابالجریمة و البحث عن أسباب 

  مناصب شغل .

  حیث توصلنا من خلال دراستنا هذه إلى عدة نتائج تتجلى في ما یلي:

مدیر المؤسسة العقابیة هو الذي یقوم بالإعمال الإداریة في حین انه ومن المفروض أن  -

 تكون هذه الأعمال من طرف قاضي تطبیق العقوبات .

ق العقوبات هو دور شكلي لا أكثر من حیث أن الدور الذي یتولاه قاضي تطبی -

 الاختصاصات الممنوحة له .

من  الاجتماعيوكذالك نستنتج أن التشریع الجزائري اقتبست عملیة تأهیل وإدماج  -

 التشریع الفرنسي.

جعل القانون للأمور المتعلقة بمادیات المؤسسة العقابیة من اختصاص مدیر المؤسسة  -

 دون إشراك قاضي تطبیق العقوبات العقابیة ،

بین مختلف القطاعات الوزاریة والمجتمع  المجهداتوجوب تسخیر الإمكانیات وتكثیف  -

 .المدني من جهة أخرى

العمل على نشر ثقافة إعادة الإدماج في المجتمع للمحبوسین، عن طریق اللجوء إلى  -

تحسیس  علام والتوعیة وكافة الوسائل والإمكانیات بما في ذلك الوسائل المختلفة للإ

المجتمع المدني بالدور المنوط به لتجسید هذه الثقافة في المیدان، بتشجیع الزیارات 
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المیدانیة لهذه المؤسسات عن طریق تنظیم أبواب مفتوحة على المؤسسات العقابیة من 

 ومساعیها الإصلاحیة.أجل التعریف بها و بأهدافها 

ي مدى یمكن تطویر المؤسسة العقابیة للوصول ولكن السؤال الذي یبقى مطروحا لأ -

  لأفضل الأسالیب و الوسائل لإعادة تربیة المحبوسین داخل وخارج المؤسسة العقابیة ؟
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  قائمة المصادر والمراجع:

  أولا: قائمة المصادر:

  النصوص القانونیة:1

  القوانین:أ /

 2005فبرایر سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05قانون  .1

  الإدماج الاجتماعي للمحبوسین .المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة 

 المراسیم:ب /

المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیههم  1972فبرایر 10المؤرخ في  36-72المرسوم الملغى  .1

. 

المحدد لتشكیل اللجنة تكییف  17/05/2005المؤرخ في  05/181المرسوم التنفیذي رقم  .2

  2005سنة  35العقوبات وتنظیمها وسیرها ج ر،عدد 

المتعلقة بتنظیم اللجنة الوزاریة  08/11/2005المؤرخ في  05/429التنفیذي رقم لمرسوم  .3

  .2005، لسنة 74المشتركة لتنسیق إعادة التربیة، ج جر ، عدد 

، یحدد كیفیات تنظیم وسیر  2007فبرایر  19المؤرخ في  07/67المرسوم التنفیذي رقم  .4

دماج للمحبوسین الجریدة الرسمیة المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإ

 .21/02/2007في 13الصادرة العدد ، 

،معلق بالمساعدة الطبیة داخل المؤسسة 1975نوفمبر  03قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .5

   .العقابیة

  ثانیا: قائمة المراجع:

  الكتب:أ/ 

بالنظام أبو العلاء عقیدة،أصول علم العقاب ،دراسة تحلیل نظام العقابي المعاصر مقارن  .1

 .1997العقابي الإسلامي،دار الفكر العربي،بدون مكان النشر،
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براهیم منصور،موجز في علم الإجرام و علم العقاب،دیوان المطبوعات اد إسحاق  .2

 .1982الجامعیة،الجزائر 

ـــــــــــــــــــــــــ ،موجز في علم العقاب و الإجرام ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثانیة،  .3

 .1991الجزائر،

،مارس 5،المجلد 1،العدد  المجلة الجنائیة القومیةالسید یسالسید، تصنیف المجرمین ، .4

1962 

، دار الهدى، الجزائر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجینبریك الطاهر ، .5

2009  

الجزائري قاضي تطبیق العقوبات بین الواقع و القانون في ذلك التشریع سائح سنقوقة ، .6

 2013، دار الهدى ، الجزائر  رؤیة عملیة تقیمیة

د شریف سید كامل،الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي الحدیث،دار النهضة العربیة  .7

 .1999القاهرة,الطبعة الأولى

، دار النهضة العربیة تاریخ النظم القانونیة والإجتماعیةد صفوى أبو طالب،  .8

  1986القاهرة،

، دار الفكر  06طبعة ، الأصول علمي الإجرام و العقابید ،عبد الرؤوف عب .9

 .1985العربي،

د.ـــــــــــــــــــــــــ د،أصول علمي الإجرام و العقاب ،الطبعة الثامنة،دار الجیل للطباعة الفجالة  .10

1989. 

عبد القادر القهوجي، علم الإجرام و علم العقاب، الدار الجامعیة للطباعة و النشر،  .11

  1998، 1بیروت ط

،فتوح  عبد السلام الشاذلي ،علم الإجرام و العقاب ،دار المطبوعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د  .12

 .2003الجامعیة الإسكندریة ،الطبعة الأولى 
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میسي، السیاسیة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق د.عثامنیة لخ .13

 2012الإنسان، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر 

د علي محمد جعفر، العقوبات و التدابیر و أسالیب تنفیذها، الطبعة الأولى،المؤسسة  .14

 .1988الجامعیة لدراسات للنشر و التوزیع، بیروت ،

، دار النشر و  01،الطبعة تنفیذ العقوبات السالبة للحریة دراسة مقارنة، علي حسین .15

  .التوزیع، عمان 

، دار الكتاب السیاسة العقابیة في القانون الجزائري( دراسة مقارنة)عمرخوري، .16

 2009الحدیث،الجزائر،

 1972، د.فوزیةعبد الستار، مبادئ علم العقاب،دار النهضة العربیة،القاهرة .17

 1997، دار النهضة العربیة بیروت،4الطبعة مبادئ علم الإجرام و العقاب،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .18

 1978، مطابع ثورة لطباعة و النشر، بنغازي 03د.محمد خلف، مبادئ علم العقاب، ط .19

  1998المسیرةد حسن طوالیه،علم الإجرام و العقاب،دار ، د محمد سلالي العاني .20

د محمد صبحي نجم ،مدخل إلى علم الإجرام و العقاب،مكتبة دار الثقافة لنشر و  .21

 .1991التوزیع،سنة

د محمد محروس خلیفة،رعایة المسجونین و المفرج عنهم و أسرهم في المجتمع  .22

  1997العربي،أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة،الریاض

لنظریات الحدیثة في معاملة محمد نجیب حسني،السجون اللبنانیة في ضوء ا .23

 .1970السجناء،بیروت، جامعة بیروت العربیة،

  1973،دار النهضة العربیة القاهرة،2محمد نجیب حسني،علم العقاب،ط .24

مصطفى محمد موسى،إعادةالتاهیل النزلاء المؤسسات العقابیة في القضایا الجنائیة و د  .25

 2008الإرهابیة،دار الكتب القانونیة،مصر 
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لي و د.أمالعثمان،أصول علمي الإجرام و العقاب ،دار النهضة یسر أنور ع .26

  1973العربیة،القاهرة 

  الرسائل العلمیة:ج ــ 

 2006، مذكرة المدرسة العلیا للقضاء ،الجزائر، قاضي تطبیق العقوباتفیصل، بوعقال .1

،(رسالة سیف عبد المنعم ،بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثة  .2

 .2006الدكتوراه) ،كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،

طارق محمد الدیراي، النظریة العامة للخطورة الإجرامیة و أثرها على المبادئ العامة  .3

لتشریعات الجنائیة المعاصرة،رسالة ماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ،معهد 

  . 2003الحقوق و العلوم الإداریة ،جامعة الجزائر،

یر تكببف العقوبة السالبة للحریة و آلیات عیساني خالد ،مذكرة المدرسة العلیا للقضاء ،تداب .4

المؤرخ في  05/04الإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على ضوء قانون 

  2010سنة 18الدفعة   06/02/2005

، الإشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائريفیصل بوخالفة ، .5

ون جنائي ،كلیة الحقوق، جامعة الحاج مذكرة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص قان

  2012لخضر باتنة. ،

،رسالة الماجستیر في تصنیف المساجین في السیاسة العقابیة الجزائریةكروش نوریة،  .6

  2004القانون الجنائي و العلوم الجنائیة،كلیة الحقوق جامعة الجزائر

دماج الاجتماعي الالیات و الاسالیب المستخدمة لاعادة التربیة و الاكلانمر أسماء ، .7

 2011/2012 ،،(مذكرة الماجستیر)، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  للمحبوسین

، كلیة الحقوق،جامعة مبادئ علم العقاب،دراسة مقارنة للنظم العقابیةنور الدین هنداوي،  .8

  .2004/2005عینالشمس،

  :المقالات العلمیةد ــ 
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، 05،المجلد03، العدد  الجنائیةالقومیةالمجلة ،تخصص المؤسسة العقابیةد.أحمدالألفي، .1

 .1962نوفمبر،

، 10، المجلد03العدد  ،المجلة الجنائیة القومیة، التهذیب في الؤسسات العقابیة حسني،  .2

  .1967نوفمبر 

المجلة ،دور المؤسسات الإصلاحیة و العقابیة في الوقایة من الجریمةد سالم الكسواني ، .3

  1981،ینایر11العدد، العربیة لدفاع الإجتماعي

د فادیة أبو شهبة، تطور التنفیذ العقابي في مصر،التعلیم المؤسسات العقابیة،المجلة  .4

  .1992نوفمبر  1الجنائیة، القومیة العددان الثاني و الثالث یولیو 

مجلة اتحاد :"المعاملة العقابیة للسجناء بین الواقع و الطموح "،محمد سعید نمور .5

، ،جامعة القاهرة 06،العدد اسات و البحوث القانونیة(كلیة الحقوق)الجامعات العربیة للدر 

 )1997(اكتور 

  

توصیات الورشة الخامسة و المتعلقة بقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة ، الملتقى الدولي . 6

حول عصرنة قطاع السجون في الجزائر المنظم من طرف وزارة العدل و بالتنسیق مع 

  الدیوان الوطني للأشغال التربویة 2004جانفي 20و19،یومي برنامج الأمم المتحدة 

و المتعلقة بالتكفل الصحي  18/08/1996المؤرخة في  256/96المذكرة رقم .7

للمحبوسات الحوامل الموجودات في بالمؤسسة العقابیة التابعة لدائرة الإختصاص المجلس 

  القضائي .

ن و التي إعتمدها المؤتمر الأمم المتحدة مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسی. 8

و التي أقرها المجتمع  30/08/1955لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین المعتمد في 

المؤرخ  2076ورقم  31/07/1957ج ،بتاریخ  663الاقتصادي و الإجتماعي رقم 

13/03/1977.  

  المراجع الأجنبیة:
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I. Ouvrage généraux 

1. G stefani-glevasseur.r.merlinop.R,criminologie et scienc 

pénitiaire ,dalloz,paris ,1992. 

 

  المواقع الالكترونیة:

1. http://www.mjustice.dz/html/guidedejustice.pdf الإلكتروني الخاص  الموقع

 بوزارة العدل الجزائریة.
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  :الملخص

بعدما تبنى المشرع الجزائري السیاسة العقابیة عمل على تطویرها و الوصول         

إلى عملیة ناجحة لتأهیل و إدماج المحبوسین اجتماعیا وذلك من خلال القانون 

المتضمن قانون تنظیم السجون ،الذي حاول الاعتماد على أحسن المناهج  05/04

على تطویر العمل العقابي من خلال و الأسالیب في الأنظمة المقدمة و الحرص 

  تغیر ذهنیة المتعاملین بالقطاع و المحیط الاجتماعي .

وقد عالجنا في هذا البحث: مدى الدور الذي تلعبه الأجهزة و الأسالیب في        

  إعادة التربیة و إدماج الاجتماعي للمحبوسین ؟.

ها و السهر على الدور وخلصنا إلى أنه یجب استعمال جمیع الأجهزة و تطویر       

الذي تلعبه المؤسسة العقابیة في إعادة الإدماج الاجتماعي إضافة إلى مساهمة 

 (اللجان في عملیة التأهیل كما یجب توفیر للمؤسسة العقابیة سواء في البیئة المغلقة

و البیئة المفتوحة (نظام الورشات الرعایة الصحیة ...) و الاجتماعیةالعمل الرعایة 

النصفیة إجازة الخروج التوقیف المؤقت ...) كل الأدوات و الألیات القانونیة  الحریة

و الإمكانیة البشریة و المادیة لفرضها على المحبوس خلال المدة التي یقضیها داخل 

المؤسسة العقابیة لإعادة تأهیله و إدماجه إجتماعیا لیصبح مواطنا فاعلا في 

  المجتمع.

انون الجزائري حدیث النشأة مقارنة بالقوانین الأخرى إلا وفي الأخیر رغم أن الق     

أن غرض المشرع الجزائري من تبنیه لعملیة تأهیل و الإدماج الإجتماعي هو 

الوصول لسیاسة عقابیة ناجحة تحمي حقوق ومصالح المجتمع وتصل به إلى 

   الأفضل
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